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 كلمة شكر وتقدير
 

لمـــه وســى عليــول الله صلـــول رســقــلاً بــــمـع  

لم يشكر الله" "من لم يشكر الناس  

ىـــلـــنان الكبير إل والإمتــر الجزيــدم بشكـــه نتقــوعلي  

ائشةــران عـــرمة عمـــاذة المحتــالأست  

ي عملت على ـذا العمل والتـها الإشراف على هـعلى قبول

ة ــذة المُعِيناجازه، فكانت الأستـل إنـميع مراحـبه في جـتصوي

رًا.ـــزاها الله خيــــجــوالمُرشِدة والناصحة ف  

ر إلى لجنة المناقشة لتفضل ـــا أن نتقدم بالشكــا يسعدنــكم

ا فخرًا ـــريها،مما زادنــذكرة وتقديــول هذه المــسيادتها بقب

 وشرفاً، ونتقدم

رـــالشكـــب   

تاذ عكوش عبد القادرــــى الأســـإل  

ة.ـــــه القيمـــا بمعلوماتــــم يبخلنـــذي للا  

ة عمار ثليجي بالأغواطـــحقوق بجامعــــاتذة الـــإلى كل أس  

  راــكـوش
 

 

 

 

 

 



 إهـــــداء
 

ا في ــمي وغرسـي وتعليــر على تربيتـن سهـى مـإل

 أعماقي طلب العلم

ما.ــفي عمرهال الله ـي أطـي وأبـأم   

حفظهم الله. وأخواتي يــع إخوتــى جميــإل  

خاصة ة ـرية الخدمات الجامعيـيدي مـع موظفــإلى جمي  

ام.ــوقويدري سه ،حفيظة ن قطشــب  

ة فارسي صابرينةــي الدراســي فــة دربـــى صديقـــإل  

 

 *بن سعد خديجة* 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 إهـــــداء
 

ب الله ثراهــان، طيـــمــي سليـــــفارس رةـــي الطـاهــإلى روح أب  

اـــي عمرهـــاء الله فـــان والعطـــع الحنــــى نبــــإل  

ةـــبيبـحـي الـــــدتــوال   

ي عصمانـــي عرابـــي الغالـــي إبنــري وفرحتـــي وعمــى روحــإل  

اريــــي أفكــارئــي وقـــكــى شريــإل  

ء اللهاــــب عطـــز الحبيــــزيــــي العــــزوج   

ة إبن أخي ــخاص هـــباسمد ـــل واحـــك يـــي وأخواتـــى أخوتـــإل

ه الله.ـــمان حفظـــالحبيب سلي  

يـــزواي الحاج عرابـــة كـــمة عائلـــي الكريــتــى عائلـــإل  

ية الهندسةــي العمل بكلــــي فــــلائـــع زمــــإلى جمي  

ة بن سعدـــخديج  ةـــز صديقـــى أعــــإل  

.لالـــب وإجــكل حــث المتواضع بـــر البحـــدي أجــأه  
 

 

 *فـارسي صبريـنـة* 
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دور القاضي هو البت في القضايا، ودور المحامي هو المرافعة والمساعدة في تطبيق كان إذا 

مبتغاها دون تكريس جهود القاضي والمحامي على أرض القانون بصفة جيدة ، فإن العدالة لن تصل إلى 

إجراءات التنفيذ في مواجهة  اتخاذ، ومن المؤكد أن  المدين لا يملك من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الواقع

نفسه، لأن المصلحة في إجراء التنفيذ الجبري هي لصاحب الحق طالب التنفيذ ، كما لا يملك الدائن إتخاذ 

إجراءات التنفيذ بنفسه حفاظا على النظام العام، يعود الحق بمباشرة التنفيذ إلى المحضر القضائي بصفته 

الأحكام والعقود والمستندات التي تنص عليها القوانين  وتنفيذ غكضابط عمومي خول له القانون مهمة تبلي

 والتنظيمات.

ويحمل المحضر القضائي على كاهله عبئا ثقيلا إذا تمكن من تنفيذ الأحكـام القضائية التي تصدر 

ذابنسبة عالية في المجال المدني دون الجزائي العكس يجهض مشروع إصلاح العدالة  كان ، تحققت العدالة وا 

 رهانها وتفقد ثقة المتقاضين والمواطنين. ةوتخسر الدول

نما تجدر الإشارة إلى تطور المهنة تاريخيا  على 1لم تكن مهنة المحضر القضائي وليدة اليوم، وا 

الزوار وتسجيل البريد،ففي سنة  المكلفين بإدخالمستخدمي الإدارات  والمجالس البرلمانية في فرنسا 

 Philipeحدثت  هيئتهم من طرف أ  إعتبر المحضرون في فرنسا لأمد طويل خلفاء لقدماء الرقباء، 2031

le Bel  أسند  2011بحيث كانوا يكلفون تحت أوامر حاكم الحصن الصغير بالحجز والحبس وفي سنة

Charles le Bel  يقفان إلى هؤلاء الرقباء عناية السهر على حسن سير الجلسات وقد كان إثنان منهما

بمعطفهم المبرقش والمرقن على باب المحكمة لمراقبة  كل ما يدور حولها،وكما تميز هؤلاء المحضرون 

القضائيين حسب المرسوم  المحضرينإذ كان يتعين على مما جعلهم يمثلون أحد رموز الملكية،  ،وبعصيهم
                                                           

، جامعة الجزائر،سنة عبد الحق معتوق، النظام القانوني للمحضر القضائي،رسالة ماجستير في العلوم القانونية والإدارية -1
.11،ص2002  
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-Villersر) ويعد أمActeـ ب Exploit القيام بمهمة التبليغ وعندئذ تم إستبدال كلمة 2651المؤرخ سنة

Cotterets.)أول نص تشريعي أقر تحرير العقود وترك النسخ 

، ففي الولايات المتحدة الأمريكية ، يتم ضمان التنفيذ الجبري  المحضر شيئا فشيئا نةوتطورت مه

ويطلق إسم المحضر في اسكتلندا على المكلف بالتحصيل  Sheriffأو Marchallللأحكام من طرف 

 الودي للديون وتبليغ العقود.

بالنسبة  2651بروكسل المؤرخة سنة  اتفاقيةكما كانت إجراءات التنفيذ الجبري مسهلة بموجب 

وعة لبلدان المجم 2611سبتمبر  25لوقانو المؤرخة في  اتفاقيةالأوربية وكذا  الاقتصاديةلبلدان المجموعة 

 الأوربية للتبادل  الحر.

ها لتنظيم وضبط أجهزتها فسارت الجزائر على منوال الدول الرائدة في هذا المجال سعيا  من 

الفرنسي  الاستعمارإلا بعد دخول  1مهنة المحضر القضائي في شكلها الحديث تعرفلم و  ،القضائية

هو قرار وزير الحرب المؤرخ في  وأول نص أدخل المهنة في شكلها الحديث إلى الجزائر، 2103سنة

 القضائيين. المحضرينوالذي يتضمن تنظيم المهنة ويحدد عدد دواوينها وصلاحيات  15/22/2181

نشاء  2180أفريل  23كما نجد الأمر  المتضمن التصريح بتطبيق قانون الإجراءات المدنية وا 

د كانت الغرفة الجهوية  للجزائر تابعة أما عن تنظيم المهنة فق،مهنة الموثق والمحضر القضائي في الجزائر

غرف  ولائية  30القضائيين ومقرها في باريس،وكانت تتكون من ثلاث للمحضرينللغرفة الوطنية الفرنسية  

                                                           

بالوسط، حول إنشغالات المحضر القضائي يوم  للمحضرينللغرفة الجهوية    دورية بلقاسمي نور الدين، نشرة -1
 5،ص.2011ماي11
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واحدة في الغرب مقرها وهران والثانية  توجد في الوسط مقرها الجزائر العاصمة  والثالثة توجد في الشرق 

 مقرها قسنطينة.

 02المؤرخ في  261-51خاصة القانون رقم  ،العمل بالقوانين الفرنسية تم لالاستقلاوبعد 

، وبذلك واصلت هذه  أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية باستثناءالذي مدد إلى أجل لاحق  21/2651/

تاريخ إصدار المرسوم رقم  23/1/2650بالغرفة الوطنية بفرنسا إلى غاية  وارتباطهاالهيئات وجودها 

القضائيين والذي أنشأ بموجب  المحضرينالمتضمن تعديل مرسوم الإدارة العمومية لتطبق قانون  50/1612

القضائيين مقرها الجزائر العاصمة تحت رئاسة داحو سعيد  للمحضرينمادته الثانية  مؤقتا غرفة وطنية 

 المحضر القضائي بالجزائر ،تمارس نفس صلاحيات الغرفة الولائية الجهوية . 

صدر المرسوم  31/35/2655وبتاريخ  2656القضائي سنة  الإصلاحالتنظيم في  ثم ألغي

، كما 3المتعلق بكتابة الضبط المجالس والمحاكم والعقود القضائية والغير القضائية 55/256التنفيذي 

القضائيين وأسند مهامهم إلى  المحضرين دووايينالقضائيين الذي ألغي  المحضرينيتضمن إلغاء مكاتب 

الذي يتضمن مهنة المحضر  62/30كتاب  الضبط وبقي الحال كذلك إلى غاية  صدور القانون  رقم 

لينشأ مهنة المحضر القضائي وهيئاته التنظيمية  الذي جعل هذه المهنة  31/32/2662القضائي بتاريخ 

تجاءه المتعاملين معه أو إتجاه الأجهزة المنظمة حرة مستقلة يقع على عاتق ممارسيها عدة إلتزامات سواء إ

للمهنة ويترتب عن الإخلال بهذه الإلتزامات قيام مسؤولية المحضر القضائي وبعد جهد وعناء تم المصادقة 

 .13351فبراير 13المؤرخ في  30-35على قانون  المحضر في صورته الجديدة تحت رقم 

                                                           
بالوسط، حول إنشغالات المحضر القضائي يوم  للمحضرينللغرفة الجهوية    دورية بلقاسمي نور الدين، نشرة -1

 6،ص.2011ماي11
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ضر القضائي ؛أضاف المشرع صفة الضبط العمومي من خلال أحكام القانون المنظم لمهنة المح

للمحضر القضائي و أعطاه جزءا من السلطة العمومية التي بفضلها يحوز على ختم الدولة ؛ويتبع طابع 

 إلىالرسمية على العقود التي يحررها؛ويقوم بتنفيذ الأحكام القضائية باستعمال القوة العمومية؛كما يسعى 

بائية لفائدة الخزينة العمومية و يمارس مهامه في مكتب عمومي يتمتع بحماية تحصيل الرسوم و الحقوق الج

 خاصة.

المحضرين القضائيين و  عليه وفي نفس الوقت فإن إتيان أي فعل من هذه الأفعال يكون مسؤولا

 ،جزائية، تأديبية، : مسؤولية مدنيةأبعاد وهيعلى علم تام بذلك لأنهم يواجهون مسؤولية مهنية ذات ثلاث 

 ولكن موضوع دراستنا المسؤولية المدنية للمحضر القضائي.

مهنة منظمة يواجه نفس  إلىإذ يظهر من أول نظرة لهذه المسؤولية أن كل فرد مهني ينتمي 

المحضر القضائي الذي يسأل مدنيا  وجزائيا و تأديبيا مثله مثل  إلىالمسؤوليات وهذا صحيح بالنسبة 

ف عنهم كونه يتمتع بصفة الضابط العمومي؛الصفة التي تؤثر على المسؤولية لآخرين إلا أنه يختلاالمهنيين 

 تقريبا من خلال كل جوانبها و نذكر بالخصوص طبيعتها والمحاكم المختصة بالنظر فيها.

إن تحديد طبيعة المسؤولية ليس بالأمر المعين ،حيث جعلت صفة الضابط العمومي المحضر 

يكتسي مكتبه طابع  العمومية ف العمومي لأنه يقدم خدمة عامة و الموظ القضائي يتواجد في مركز قريب من

أن تكون الدولة مسؤولة  عن الأضرار التي يتسبب فيها بخطئه أو تكون مسؤوليته تقصيرية اتجاه  ح،مما يرج

يير استقلالية تامة في تسطالب الخدمة لانعدام العلاقة التعاقدية ولكن بالمقابل ،يتمتع المحضر القضائي ب

يتلقى أتعابا عن خدماته من طرف الزبون تدخل لحسابه الخاص مما يجعل طبيعة مسؤوليته عقدية مكتبه و 

 .تجاه زبونه و تقصيرية تجاه غير الزبون 
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نونية التي القانوني أم الواقعة القا مصدرها التصرفإنه من المعلوم أن الأعمال القانونية سواء 

بسب وظيفته أو بمناسبتها بوصفه قاض إجراءات،هذه الإجراءات تستمد قوته  ييأتيها المحضر القضائ

القضائي سواء عن عمد أو مجرد  وهو الأمر الذي يفرض عل عمل المحضر الرسميةالإلزامية من القوانين 

إهمال إلى مساءلته المدنية  في أعماله الشخصية أو عن أعمال تابعيه وبذلك نكون أمام هذان النوعان من 

 المسؤولية  العقدية والتقصيرية.

ليس لكونه يعالج نظام المسؤولية الذي يعد الحجر الأساس  بالاهتمامومما يجعل الموضوع جدير 

نما  لأية فلسفة تشريعية ، في أي قانون، بل لأن المشرع لم يسن قواعد خاصة للمسؤولية المدنية للمحضر وا 

حقوق المحضر القضائي  يهانون خاص ينظم هذه المهنة،حدد فأخضعها للقواعد العامة ،لكنه بالمقابل شرع ق

 وواجباته،هذه القواعد القانونية تلعب دور كبير عند تحديد مسؤولية المحضر.

المدنية للمحضر القضائي،أن أحكام هذه المسؤولية  المسؤوليةومن الأسباب التي حفزتنا على تناول 

 ن قبل رجال القانون في الوطن العربي عامة والجزائر خاصةتحظى بالشكل الكافي من الدراسة المعمقة م لم

 كما حظيت المواضيع الأخرى.

ن حدوث بعض  لدى المتقاضين حول الأفعال التي إذا أتاها المحضر تنشأ مسؤوليته  الالتباسوا 

 المدنية.

كم من حكم تم التصريح به غير أنه لم ينفذ بسبب عدم مراعاة الشكليات الموضوعية  المحددة التي  -

 .كم من حقوق ضاعت بسبب فساد الإجراءات وتفويت المواعيد، ستلزمها القانون ي

 متنوعة ولكنها لم تدرس على أرض واقع محاكمنا.الأسئلة المطروحة عديدة  و إن 
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ل التي واجهتنا عند مذكرتنا قلة المراجع المتخصصة في هذا المجال مع ومن أهم المشاكل والعراقي

 المتعلقة بمسؤولية المحضر المدنية. والقراراتنقص الأحكام 

،مبرزين بذلك بعض الأحكام القانونية الاستدلاليعلى المنهج اعتمدنا أما فيما يخص منهج الدراسة 

المنهج المقارن في  اتبعناالواردة في التشريع الجزائري والمبادئ القانونية المستقرة في الفقه والقضاء، بينما 

 .بعض  النقاط وذلك لمعرفة موقف التشريعات 

 للمحضر القضائي لمسؤولية المدنيةأحكام ا فيما تتمثل التالية:شكالية الإ وفي هذا الإطار نستدرج

وهل لمسؤولية المدنية للمحضر القضائي التكييف القانوني المناسب لطبيعة ا هو وما  ؟ أثناء ممارسة مهامه

 .وما الآثار المترتبة عن هذه المسؤولية؟ ؟ المسؤولية شروطهذه  لقيام يتطلب

المدنية للمحضر  إلى قسمين، حيث تعرضنا إلى الطبيعة القانونية لمسؤولية وقد قسمنا دراستنا

 خصص المبحث الأول للمسؤولية العقدية للمحضر القضائي بما القضائي)الفصل الأول( وذلك في مبحثين،

أما المبحث الثاني  الفقهية حول وجود العلاقة العقدية للمحضر وكذا التكييف القانوني له، الاختلافات

ة عن فعل الشخصي ومسؤولية عن عمل ولية التقصيرية للمحضر القضائي بما فيها مسؤوليؤ خصص للمس

 الغير.

مدنية للمحضر وتناولنا مبحثين المسؤولية الوبالنسبة للفصل الثاني من الدراسة فقد خصص لقيام 

أما المبحث الثاني تناولنا  خصص الأول لشروط مسؤولية المحضر بما فيه الخطأ، الضرر، العلاقة السببية،

 )التعويض(.عنها والجزاء المترتب المسؤولية دعوى ثار المسؤولية، بما فيها آفيه 



 
 

 

 الفصل الأول
 الطبيعة الق انونية للمسؤولية المدنية  

 للمحضر القضائي
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ذلك عن طريق للغير و  ضرر سببه شخصاللتزام بجبر إالمسؤولية المدنية بوجه عام هي 

خذ أتمكين المضرور من  وعليه يتجلى دور المسؤولية المدنية في ،تعويض يقدمه المسؤول للمتضرر 

سنعمل من خلال هذا و   حدثه المحضر القضائي وهو بصدد القيام بمهامهأتعويض  عن الضرر الذي ال

القانونية لهذه  حاطة بمختلف المسائل المرتبطة بهذا  الدور وفي مقدمتها الطبيعةالإعلى  الفصل

يتعين تحديد  نه قبل رفع دعوى المسؤولية المدنيةأذلك  ،همية لأالتي تعتبر مسالة في غاية ا المسؤولية

عقدية تنتج عن  مسؤولية فالمتفق عليه فقها بانه هناك نوعان من المسؤولية المدنية :  1نوع هذه المسؤولية

ين يمكن أبالتالي   2خلال بالتزام قانوني إعن  أخلال المتعاقد بالتزاماته العقدية ومسؤولية تقصيرية تنشإ

همية موضوع هذه الأونظر ل ؟ ر القضائي بين هاتين المسؤوليتينتصنيف المسؤولية المدنية للمحض

تقصيرية بالنظر الى صفة  هناك راي يعتبرها مسؤوليةثير نقاش فقهي فأطبيعة المسؤولية المدنية  فلقد 

ن المحضر أساس أعلى  وهناك من يعتبرها عقدية ،الضابط العمومي الذي يتسم بها المحضر القضائي 

الأول ( وفي كل الحالات   القضائي يؤدي خدماته مستندا في ذلك الى عقد مبرم بينه وبين زبونه )مبحث

غش أو خطأ جسيم عن  خاصة في حالة صدور ،ة إذا توفرت شروطها رغم قيام المسؤولية التقصيري

  .(أو نائبه )مبحث الثاني هأو حالة قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابع ،المحضر القضائي تجاه زبونه 

 

 

 

     :محضر القضائيللالمبحث الأول: المسؤولية العقدية 

                                                           
1

-6002عام في الحقوق، فرع قانون خاص، جامعة الجزائر،،رسالة ماجستير ،هشام تفالي, المسؤولية المهنية للموثق -
                                                     .1ص  ،6002

6
ائي, مجلة الواحات للبحوث ساسي سقاش, المسؤولية المهنية للمهنيين القانونيين, دراسة حالة محضر القض -

. 619, ص 6010، سنة 9والدراسات،تصدرهاالغرفة الجهوية للشرق،عدد   
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و  1ية المدنية للمهنيين بصفة عامةعتبار المسؤولإ إلى  ذهب بعض رجال الفقه و القانون 

تى م،هو الإخلال بإلتزام عقدي  قيامهايكون أساس  ،المحضر القضائي بصفة خاصة من طبيعة عقدية 

شروط   و ان مدى توافر 2وجد عقد بين المحضر و الزبون وكان العقد صحيحا مستوفيا لأركانه القانونية 

الإخلال  عقد صحيح بين الأطراف و حصول ضرر ناجم عن قيام المسؤولية العقدية لا تتحقق إلا بوجود

المتعاقدين  الناشئة عن هذا العقد بالإضافة الى قيام المسؤولية في إطار العلاقة التي  تربط اتلتزاملإبا

عليه هل هناك و  3ن كل ما يخرج عن مجالها يندرج حتما في نطاق المسؤولية التقصيرية أ عتبارإ على 

 المحضر القضائي بالزبون ؟   علاقة تعاقدية تربط

 فقهية حول علاقة المحضر القضائي بزبونه    التجاهات ال المطلب الأول: 

هناك رأي ينفي تماما وجود  ،ظهر خلاف فقهي حول طبيعة علاقة المحضر القضائي مع زبونه 

لزمها ألتي تجاه زبونه و ذلك بالنظر إلى صفة الضابط العمومي و المهام اإعلاقة تعاقدية للمحضر 

أما الرأي الثاني الذي يؤكد وجود علاقة تعاقدية  ،للمحضر القضائي وسندرجه في )الفرع الاول(  القانون 

لتزامات الإداء اليمين الذي قام به المحضر و أبين المحضر و زبونه باعتبار حرية التعاقد تشكلت بعد 

 رر وجود علاقة تعاقدية و هذا ماتعاب من قبل الزبون يبلأالمنصوص عليها في القانون و دفع ا

 سنستدرجه في )الفرع الثاني (.

 

 

  :رأي ينفي وجود العلاقة التعاقدية ول:الفرع الأ 
                                                           

1
 .                                333ص  ،11عدد جامعة محمد خيضر، ،فكرالممدنية, مجلة الموثق القانونية لمسؤولية البلحو نسيم, الطبيعة  -
6

                                .                                              619المرجع السابق, ص ...نيين القانونيينالمهنية للمه،المسؤولية  ساسي سقاش -
3

            .11, الجزائر,ص 6010 الطبعة الثانية، ،م للنشرفمو  ،للتعويض المستحق لالعم، علي فيلالي, الالتزامات -
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العلاقة التعاقدية بين المحضر القضائي و زبونه على الحجج وجود  يرتكز الرأي الذي ينفي 

 التالية: 

ر ظبالن  قضائي يمنع نشوء علاقة تعاقديةالطابع الإلزامي لمهام المحضر ال :واجب تقديم الخدمة –أ 

الزمه بتقديم  ن القانون أو المهام المنوط به إذ  ،إلى صفة الضابط العمومي التي يتصف بها المحضر 

وفي هذا الإطار يرى  حيث أن رفض تأدية الخدمة معاقب عليه قانونا 1خدماته لمن يطلبها من الزبائن 

إذ توجد حالات  2غير موجودة  وجود عقد مادامت حرية التعاقدجانب من الفقه بأن من الصعب القول ب

أو حالة تقديم  ،تحرير عقود غير قانونية  و نذكر منها حالة طلب ،يمتنع فيها المحضر عن تقديم خدماته

ورد المشرع حالات المنع و التنافي المنصوص أو  نسخة تنفيذية غير قانونية فيحق له رفض طالب التنفيذ

 .المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 60-60رقم  من القانون  12إلى  12مواد  منعليها في ال

 المنظم 60-60من القانون  03: حددت المادةالتحديد القانوني لأتعاب المحضر القضائي –ب 

مباشرة  يتقاضى المحضر القضائي أتعابا عن خدماته 3 1660 لمهنة المحضر القضائي الصادر سنة

عن طريق   تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ،لتعريفة الرسمية مقابل وصل مفصل من زبائنه حسب ا

 1660فبراير سنة   22مؤرخ في  37-60من المرسوم التنفيذي رقم  1التنظيم "وحددت ايضا المادة 

الأعمال و الخدمات  يحدد أتعاب المحضر القضائي " تشمل أتعاب المحضر القضائي مجملالذي 

 4.و المصاريف المترتبة عن ذلك "له المنجزة من قب

                                                           
1

جريدة  ،المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 6002فبراير 60المؤرخ في  03-02قانون من  11دة انظر الما -
9ص  11،6002الرسمية،عدد   

2 - 
jeanne de poulpiquet .responsabilité des notaire. Dalloz paris 2003. P 23.  

3
                                          يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.                 03-02قانون رقم  -

                                                  
1

 11رقم  ريدة الرسميةج،الذي يحدد أتعاب المحضر القضائي 6009فبراير  11المؤرخ في  21-09مرسوم تنفيذي رقم  -
. 6009سنة   



 الفصل الأول  مسؤولية المدنية للمحضر القضائي الطبيعة القانونية لل

 
 

11  

 

تلك المحددة في  ويمنع على المحضر القضائي أن يحمل أثناء تأديته مهنته على أتعاب غير

الحرية في  تحت طائلة استرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق ليس للمحضر القضائي ،مرسوم الأتعاب

لم يحملها له القانون مما يؤدي بنا إلى  ليس له أيضا صلاحية تحميل المنفذ ضده بأتعابو  ،تحديد أتعابه

    .القول أن من غير الممكن أن نكون بصدد عقد مادام القانون هو الذي حمل المنفذ ضد هذه النفقات

  التنظيمية حددت : إن النصوص التشريعية ولتزامات المحضر القضائيل التحديد القانوني  –ج

بالنصح وهو   لتزاملإالقضائي و التي يمكن إجمالها في ا لتزامات التي تقع على عاتق المحضرلإمختلف ا

غيرهم وذلك بإعلام و  ن وــن و موثقين و محضريـن القانونيين من محاميين المهنيـرك بيـلتزام المشتلإا

مثال في حالة قيام أي محضر   لتزام بتحقيق فعالية العقود و المحاضرلإتنوير الزبائن بالإضافة إلى ا

لم يحسن  أنهو  ،الإيجارمحضر معاينة بمناسبة إثبات حالة العين المؤجرة عند انتهاء عقد قضائي بتحرير 

 ة المهنية ـل المسؤوليـة فإنه يتحمل كامـإيجار ما تزال ساري الوصف بحيث يستنتج من ذلك أن أحكام عقد

م بواجب التحلي بالمصداقية لتزالإجميع المهنيين القانونيين يتمثل في ا لتزام عام يهمإلتزام الثالث وهو لإاو 

أداء مهامهم من خلال هذه الالتزامات نستنتج أنه لامجال لإرادة المحضر أو  و الأمانة و الحيطة أثناء

 1لتزام حددها القانون مسبقا ولم يتركها لحرية التعاقد.إستبعادها فهي إلتزامات أو لإهذه ا الزبون في تقرير

 

 

         :قة التعاقديةالفرع الثاني: رأي يؤكد وجود علا

 أن العلاقة بين المحضر القضائي وزبونه علاقة تعاقدية يرى جانب من الفقه الفرنسي القديم 

 النقاط التالية: على ذلك مستندا إلى

                                                           
6

611المرجع السابق, ص  ...نالمسؤولية المهنية للمهنيين القانونيي ،ساسي سقاش -   
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زام بأداة خدمة لا ينفي وجود حرية التعاقد لدى المحضر القضائي ذلك أن حرية التعاقد تشكلت ـن الالتأ –أ

ه للزبون الذي يطالبها و ـة خدماتـود قبول بتأديـبحيث يفترض وج ،ندائه اليميأرة بعد اشـلدى المحضر مب

عتبر بعض الفقهاء إ وقد   1ذلك بصورة إجمالية كما أن للزبون حرية مطالعة لاختيار أي محضر قضائي 

العقود  أن هذا العقد هو عقد إذعان كعقد التأمين و عقد النقل البحري أو الجوي حيث غالبا ما تكون 

  .مشمولة بوجوب أداء الخدمة عند طالبها

أن العقد الذي يربط المحضر بالزبون يشكل التبرير الوحيد لدفع الأتعاب حيث أن دفع الأتعاب من  -ب

  .داها المحضرأطرف الزبون يكون مقابل الخدمات التي 

ثيرا من العقود التي  تتضمن لتزام المحضر في القوانين لا ينفي إطلاقا فكرة العقد كإان النص على  -ج

أحكاما قانونية أو من النظام العام و لكن هذا لا يعني بدرجة كبيرة المتعاقدين ما داموا اختاروا هذا العقد  

بعد أن بيّنا بوضوح وجود رابطة تعاقدية تجمع  2حكام القانونية تدمج في العقد .لأبحيث أن تلك ا

أي القائلين بذلك و عليه فإن طبيعة مسؤولية المحضر تعتبر المحضر بالزبون و ذلك من خلال ترجيح ر 

 عقدية تجاه زبونه مالم بتخلف شرط من الشروط الآتي بيانها:

 :أركان هي و زبونه الذي يجب ان تتوفر ثلاثةوجود عقد صحيح بين القاضي  – 2

 

ضي اقتران إيجاب الزبون أن توافق الإرادتين يقت ،هو توافق ارادتين على أحداث أثر قانوني  التراضي: *

 و قبول هذا الأخير طالب الزبون ولكي يكون التراضي صحيحا  ،يطالب فيه خدمات المحضر القضائي 

                                                           

 
1 -
 Jean-Luc Aubert-responsabilité professionnelle des notaire – Defrénois 2èm Ed – France – 

p 35. 
2
- paul – yvan marquis – Traitè de droit civil – la responsabilité civil- les éditions Yvan Blais 

Inc. – canada n° 91-1999 -  p 61.  
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كما يجب أن يكون  ،سواء بالنسبة للمحضر القضائي أو الزبون  ،يجب أن يكون صادرا من ذي أهلية

  1التراضي خاليا من عيوب الإدارة.

غير ذلك من  إلىيغ الاوراق القضائية و تنفيذ الأحكام القضائية و مامحل العقد هو تبلالمحل: * 

  2المهمات المسندة للمحضر القضائي .

يجب أن يكون مشروعا بالنسبة لطرفي العقد  و سبب العقد هو انجاز العملية القانونية المرادة السبب: * 

 للزبون و تلقي الأتعاب بالنسبة للمحضر القضائي .

قد قائما وقت حدوث الضرر و تستبعد من المسؤولية العقدية الأخطاء التي تقع قبل أن يكون الع -1

 3وجود العقد و بعد انحلاله .

عن  وعليه فإن العقد يشتمل على جميع الأركان اللازمة لصحته، وهذا ويجب أن نستبعد المسؤولية العقدية

 الأخطاء التي تقع قبل وجود العقد وبعد إنحلاله .

عن إخلال المحضر القضائي بالإلتزامات  اناجم الشخص المضروربلحق   الذي الضررن يكون أ -0

بما أن التزامات المحضر القضائي هي واردة في الأحكام القانونية والتنظيمية  الخاصة العقد،  التي سنها

 يمن القانون المدن 263من المادة  61بالمهنة ،فإن ذلك لا يطرح أي إشكال، حيث بمقتضى الفقرة 

 ".. الجزائري 

لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، فحسب، بل يتناول أيضا ماهو من مستلزماته وفقا و 

له أن يدفع بالمسؤولية العقدية عند  المتضررللقانون، والعرف، والعدالة  بحسب طبيعة الإلتزام" فالزبون 

                                                           
1

 .                                                             5سابق, ص الالمرجع ...مهنية للموثقالالمسؤولية  ،هشام تفالي -
2

                             .                                                                       المحضر القضائيمهنة  المتضمن, 03-02من قانون  16أنظر مادة  -
3

 .                                                           12, ص 6001،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،النظرية العامة للالتزام ،العربي بلحاج -
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رة التعاقد من مستلزمات العقد و ئلتي تدخل في داالإخلال بالإلتزامات التي نص عليها العقد وكذلك تلك ا

 1.عرفية وكذا العدالة  وطبيعة المعاملةلفي بنود الأحكام القانونية وا
 

   :المطلب الثاني: تكييف علاقة المحضر القضائي بزبونه

تجه أغلب الفقه و القضاء في فرنسا و مصر و الجزائر إلى أن مسؤولية المحضر القضائي إ

أخطائه المهينة هي مسؤولية عقدية أساسها إخلال بالالتزام الذي هو ناشئ عن عقد يربط  المدينة عن

المحضر بزبونه إلا أنهم اختلفوا في تكييف علاقة المحضر القضائي بزبونه فذهب رأي إلى  اعتباران 

ة أساس علاقة  المحضر بزبونه ناشئ عن عقد وكالة )الفرع الاول ( أما الرأي الآخر يكيف علاق

 .المحضر بزبونه على أساس عقد مقاولة أو عمل ) الفرع الثاني ( 

 الفرع الأول: تكييف علاقة المحضر القضائي بزبونه على أساس عقد وكالة

يرى بعض شراح القانون المدني لأن العقد الذي يربط الزبون بالمحضر القضائي هو عقد وكالة 

في هذا العدد " مما لاشك فيه أن الخدمات التي  يؤديها الذي يقول  potier)على رأسهم الفقيه الفرنسي)و 

        وليس لأحكام عقد إيجار  ،أصحاب المهن الحرة إنما تخضع في دقيقة الأمر لأحكام عقد الوكالة 

هكذا فإن أنصار هذه النظرية قد بنوا فكرتهم على أساس تاريخي إذا كان القانون الروماني ، 2الأشخاص و

 .3الحرة و الحرف اليدوية التي يزاولها الرق عادةيميز بين المهن 

وتنحصر مهام المحضر القضائي في فرنسا بتبليغ الأحكام القضائية أو غير القضائية و التنفيذ 

كما يكلف بالحفاظ على النظام الداخلي للمحاكم  ،الجبري للأحكام القضائية و الحجوز التحفظية 

                                                           
1

                                                             .2ص ،سابقالالمرجع ...مهنية للموثقالالمسؤولية  ،هشام تفالي -

6
 .             112ص  ،6002،الجزائر ،دار هومه ،قانون جزائري الالمسؤولية المدنية للأطباء في ضوء ،رايسمحمدال -
3

12, ص 6001حكام عقد مقاولة, منشأة معارف، الإسكندرية،مصر أشرح  ،محمد لبيب شنب -   
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 من قانون الاجراءات المدنية  663و المادة  2960فيفري  10من مرسوم  27وتضمنت المادة 

 1 الفرنسي.

على أنه قبل أي تحصيل أو قبض للديون يجب على المحضرين القضائيين الحصول على وكالة 

نجدها  ، 2060فيفري  10المؤرخ في  60 -111من المرسوم رقم  27وبالرجوع إلى النص المادة 

و هذا فيما يخص مادة  ،يعني توكيله لقبض الديون  ،ضائيتعتبر" إيداع المستندات إلى المحضر الق

جراءات المدنية الفرنسي تنص على أن مجرد إيداع لإمن قانون ا 663تحصيل الديون " و أيضا المادة 

ما لم يشترط  ،الاحكام أو العقود إلى المحضر القضائي يعني منحه السلطة لإجراء كل عمليات التنفيذ

يتبين أن توكيل المحضر القضائي لا يحتاج إلى  ،للمواد القانونية السالفة الذكر و طبقا  2وكالة خاصة ".

بحيث أن مجرد إيداع المستندات في  ،ن نفترض وجود وكالة ضمنيةأإذ يكفي  ،عقد مكتوب و صريح 

مكتب يفترض قيام وكالة ضمنية بين المحضر القضائي و الزبون وبالمقابل يرى بعض الفقهاء في مصر 

و في نفس الوقت وكيل عن طالب التنفيذ ويستند هذا  ،فهو موظف عام ،محضر القضائي صفتينأن لل

التي تنص بأن المحضر يقوم بعمله بناءً على طلب  ،المصري  من قانون المرافعات 06الرأي إلى المادة 

محضر جراءات و تقديم أوراقها إلى الالإصاحب الشأن  كما ان الخصوم أو وكلائهم يقومون بتوجيه 

ن العلاقات بين المحضر والطالب التنفيذ هي أ ،تنفيذها و بالتالي يرى هذا الرأيالقضائي لإعلانها و 

ويرى بعض الفقهاء في قانون المرافعات المصري السابق على أنه يجب أن يفوض المحضر   3وكالة.

قوم فيها المدين و ذلك في الأحوال التي ي ،ةصالقضائي تفويضا خاصا في قبض الدين و إعطاء مخال

بعرض الوفاء على المحضر قبل أو أثناء توقيع الحجز و يقصد بهذا التفويض منح المحضر صفة 

                                                           
1
- Thierry Guinot, l’huissier de justice : normes et valeur , éthrique, déontologie discipline et 

nomes professionnelles, Edition, juridique et technique paris, 2004, p 405. 
2
- voir article 507, code de procédure civil Frances, p371.  

3
             .592, ص 6001ر الجامعة الجديدة للنشر, الإسكندرية, نبيل إسماعيل عمر, الوسيط في التنفيذ الجبري, دا -
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ويرى البعض الآخر  السابق، المصري  المرافعاتمن قانون  202الوكالة عن الطالب و ذلك وفقا للمادة 

بل  ،ن وا عطاء مخالصة أن وكالة المحضر القضائي عن طالب التنفيذ لا تقتصر فقط على قبض  الدي

و بالمقابل يتساءل المحضر القضائي عن خطئه في عمله وفقا للقواعد  ،تشمل جميع إجراءات التنفيذ 

 1.العامة

أما موقف المشرع الجزائري يرجع اعتبار علاقة المحضر القضائي بزبونه على أساس عقد  

 1667فبراير سنة  16ؤرخ في الم 60-67من القانون رقم  022وكالة وذلك من خلال نص المادة 

 ،التي تنص " يتم التنفيذ من طرف المحضر بين القضائيةالمدنية والإدارية  الإجراءاتقانون  المتضمن

 بناءا على طلب المستفيد من السند التنفيذي أو من ممثله القانوني أو الاتفاقي " .

التنفيذ وجوبا متى أراد الدائن  تنشأ الوكالة بين المحضر القضائي و طالب ،نفهم من هذه المادة 

 ةالمتضمن مهن 60-60من قانون  22استعادة حقه الثابت بموجب سند رسمي وتتضمن من المادة 

نستنتج من هذه المادة  ،المحضر القضائي على المحضر القضائي أداء اليمين قبل مباشرة أداء مهامه

من قانون سالف الذكر " يجب  27قا لنص المادة قبولا مسبقا للتوكيل من يوم أدائه لليمين القانونية وطب

إلا في حالة وجود مانع". و بناءً على ذلك  ،على المحضر القضائي أن يقوم بمهامه كلما طلب منه ذلك

تنعقد بصدور  ،يمكن القول أن المحضر القضائي يعتبر وكيلا عن طالب التنفيذ بموجب وكالة  خاصة

من محضر القضائي الذي يلزمه القانون بأداء خدمة  مطلوبة و  إيجاب من طالب تنفيذ دون صدور قبول

حكام العامة في المواد لأتتميز الوكالة بين المحضر القضائي و زبونه بميزة خاصة وغير  واردة في ا

 2من القانون المدني الجزائري . 670إلى  632

 :لة أو عملتكييف علاقة المحضر القضائي بزبونه على أساس عقد مقاو : الفرع الثاني
                                                           

-6001 ،الطبعة الرابعة ،قاهرةالالمركز القومي للإصدارات القانونية, ،1الموسوعة الشاملة في التنفيذ,ج ،جييحمد ملأ -1
.                       125ص  ،6005  

6
.61 ،11ص  ،6009،الجزائر ، ،منشورات بغدادي يتين المدنية والإداريةعبد الرحمن بربارة، طرق التنفيذ من الناح -  
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إلى جانب الرأي الاول الذي يؤسس التزام المهنيين و منهم المحضر القضائي على عقد الوكالة  

إلا أن  جانب من الفقه لا يسلم في اعتبار الوكالة مصدر التزام مهني بالرغم من اتفاقهم على أن مسؤولية 

العقود التي تبرم مع أصحاب  و تأسيسا على ذلك ذهب جانب من الفقه الى القول أن المهني عقدية.

كالمحاميين و الأطباء و المهندسين و المحضرين القضائيين تتشابه في ما بينها من حيث أنها المهن 

رغم الفروق العديدة بين عقد العمل و المقاولة االو ب 1،جميعا  يقوم شخص يعمل في مصلحة شخص آخر

 2.التي تبرم مع المهنيين تتشابه خاصة في العقود وإلا ان هذه العقود تتداخل 

ذا كان المحضر إ وقد جرى القضاء الفرنسي على   عتبار العقد المهني مع عملائه عقد وكالة وا 

جراءات والتصرفات القانونية التي منحه لإا منالقضائي يقوم في سبيل تنفيذ أحكام أو قرارات في سلسلة 

صرفات قد تختلط بعقود اخرى لاسيما عقدي إياه القانون إلا ان هناك العديد من هذه الاعمال و الت

على أعمال المحضر القضائي  3و نظرا لانطباق بعض قواعد هذه الاعمال و التصرفات ،المقاولة والعمل 

ذلك أن المحضر يبقى ملزما بأداء عمل لقاء أجر على وجه الاستقلالية لكن لا يخضع لأي تبعية مثل 

وذلك فإن جانبًا من الفقه يرى أن مصدر  4ائية و الإشعارات.و الإعلانات القض التبليغات و المحاضر

كما يختلط  به عقد العمل و هو أمر يلاحظ في العقود التي  ،لتزام المحضر القضائي كمهني عقد مقاولةإ

تبرم مع أصحاب المهن الحرة كالأطباء و المهندسين  ولذلك يحسن الإشارة إلى احكام كل عقدي المقاولة 

                                                           
1

 ،دار الثقافة للنشر و التوزيع, الأردن ،المهنية أخطائهالباقي محمود السوادي, مسؤولية المحامي المدنية عن عبد  -
.                    16, ص 6010  

6
،منشورات الطبعة الثالثة،بوجه عام ،مجلد الثاني  الالتزامنظرية  ني،،الوسيط في شرح القانون المد ي ر عبد الرزاق السنهو  -

                          .                                    12ص  ،1922،حلبي حقوقية، بيروت
3

                       .                     332ص ،المرجع السابق...موثق المدنيةالقانونية لمسؤولية الطبيعة ال ،بلحو نسيم -
1

ص  ،6013،الجزائر لدونية للنشر و التوزيعخالدار  ،الطبعة الثالثة،مهن حرةالدليل أعوان القضاء و  ،نيري حسيطاه -
35                        . 
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ن مدى انطباقها على أعمال المحضر القضائي ؟ وما هي أوجه الشبه و الاختلاف بين و العمل لبيا

 .عقدي المقاولة و نشاط المحضر القضائي ؟ 

  :عقد المقاولة و نشاط المحضر القضائي : أولا 

عقد المقاولة بما يأتي" المقاول عقد يقصد به أن يقوم شخص بعمل معين  1عرف بعض الفقهاء 

من القانون المدني  620مقابل أجر دون أن يخضع لأشرافه أو إدارته". وعرفته المادة لحساب آخر في 

شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر  عصنيالجزائري بأن "المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن 

ا عن غيره من ومن هذه التعريفات تتحدد مميزات عقد المقاولة التي يختلف به يتعهد به المتعاقد الآخر".

 هي:  العقود الاخرى و

  .عمال التي يرد عليها أعمال ماديةلأن اأ -

شراف  ،باسمه الخاص مستقلا عن أي إدارة ستقلال المقاول في إنجاز العمل فالمقاول يقوم بالعملإ - وا 

لك هي و إذا كانت ت  2وهو يختار الوسائل التي يراها مؤدية إلى إنجاز هذا العمل ،من جانب رب العمل

مميزات عقد المقاولة فإلى أي مدى يمكن أن تنطبق علي أعمال و نشاط  المحضر القضائي؟ وهل يعتبر 

ان العقد الذي يربط المحضر القضائي بزبونه  3يرى بعض الفقهاء والمحضر في جميع أعماله مقاولا .

لأنه يقوم  ،تبر مقاولا و بذلك يع ،هو عقد مقاولة ذلك أن  المحضر يبقى ملزما بأداء عمل لقاء أجر 

الاستقلالية . أن مهمة المحضر في الأساس هي تبليغ عقود وسندات و الإعلانات التي  بعمله اوجه

تنص عليها القوانين و التنظيمات و كذا تنفيذ الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية الصادرة في جميع 

إلخ وهي مهمة تستلزم على المحضر  4ا التنفيذي المجالات  ماعدا المجال الجزائي و السندات في شكله

                                                           
1

                 .                        622المرجع السابق, ص  ...الوسيط في شرح قانون مدني ،ي ر عبد الرزاق السنهو  -
6

22ص ،...المرجع السابقشرح أحكام عقد المقاولة ،محمد لبيب شنب -   

3- mazeuad : contrat d’entreprise, anajcl- dalloz 1979, tome3, n1, p37. 
1

                                                 .                       13ص  ،6009،الجزائر ،دار هومه ،الطبعة الثانية ،اهري حسين, دليل المحضر القضائيط -



 الفصل الأول  مسؤولية المدنية للمحضر القضائي الطبيعة القانونية لل

 
 

19  

 

ون و ـتخاذ سلسلة من إجراءات و الشكليات بدءًا من تلقي المعطيات من الزبإالقيام بعدة أعمال قانونية و 

فحص و تأكد من سلامة الوثائق و المستندات المقدمة بدءًا من تحرير عقد أو سند و بيان الآثار المترتبة 

سمه الشخصي بإوم بهذه التصرفات يقوم بها لا ـعلى توقيعه و المحضر عند ما يق ةـعليه تم المصادق

نما ب سم القانون ونيابة عن الدولة صاحبة الاختصاص الأصلي و تصرفاته في هذه الحالة تكون إوا 

كما ذهب البعض إلى أنّ شأن  1و يعتبر فيها المحضر القضائي مفوضا عن الدولة  ،تصرفات قانونية

أي يسخر خدماته للغير  ،مهندس يقوم بعمل  لمصلحة شخص آخرلقضائي شأن الطبيب و الالمحضر ا

وفي نظرهم انه مادام الأمر  ،وبحسب ظروف  كل خدمة على حدة ،مقابل نقدي بأخذ شكل الأتعاب 

 . 2أتعاب ( فإنه فيبقى عقد مقاولة )يخص أداء خدمة مقابل بدل مالي 

فقه المصري الذي يرى أن الأعمال التي يقوم بها المحضر وقد وجد هذا الرأي تأييدا لدى ال

و إن كان يقر بأنه  ،القضائي تعتبر مجرد أعمال مادية في مجموعها ولا تدخل ضمن التصرفات القانونية 

وقد رتب على ذلك أن الأعمال التي  تصدر من المحضر في علاقة بزبونه  ،يغلب عليها الجانب الفكري 

و أن أساسها عقد المقاولة بين  ،قانونية  هي أعمال مادية وليست أعمالا  من اعطاء مشورة ونصح

على أن هذا الرأي و إن كان  3الطرفين على أن لا يخضع في أداء هذه الاعمال لرقابة و  توجيه زبونه 

يخضع ذلك أن عقد المقاولة  ،قد لقى صداه عند الكثير من الفقه القانوني إلا أنه لقى انتقادا شديدا أيضا 

ايرة تماما للعلاقات بين المحضر و الزبون كما أن المقاولة يعتبر من العقود غفي أصله لأحكام قانونية م

و هو أمر غير متوفر في العلاقات بين المحضر و الزبون أذ بإمكان  الزبون أن يعزل المحامي  ،الملزمة

و إن كان يقوم على  ،عقد المقاولة ذا من جهة و من جهة أخرى فإنـبدله هـبإرادته المنفردة و أن يست

                                                           
1

                                .             331ص  ،سابقالمرجع ...المدنيةالموثق القانونية لمسؤولية الطبيعة البلحو نسيم,  -
6

ص ،1925 ،بغداد ،الة ماجستيررس،مسؤولية المقاول و المهندس في مقاولات البناء و المنشأة ثابتة ،محمد جابر الدوري  -
61 .  

3
                               .11ص  ...المرجع السابق،شرح أحكام عقد المقاولة ،محمد لبيب شنب -
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فإن ذلك لا يصدق بالنسبة للمحضر الذي لا تقتصر مهمته  ،أساس أداء مقاول عملا ماديا لفائدة زبونه 

كما ان المقاول في عقد المقاولة يمارس نشاطا   1تقديم خدمة للغير مقابل أجر.و على إسداد المشورة 

  2 مدنيا دون خلاف.تجاريا على خلاف المحامين الذي عمله عملا

  :عقد العمل و نشاط المحضر القضائي ثانيا:

يتميز عقد العمل عن عقد المقاولة بأن لرب العمل حق في إدارة جهود العامل و توجيهها أثناء  

و علاقة التبعية بين العامل ورب العمل هي التي تمييز عقد  العمل  ،قيامه بالعمل أو في الاشراف عليه 

لم يرد تعريف لعقد العمل في  3ولة و هذا الرأي هو الذي يأخذ به أغلب الفقه المعاصر عن عقد المقا

وقد عرفه القانون المدني المصري بالقول " هو العقد الذي يتعهد فيه  ،التشريع الجزائري و حتى الفرنسي

تعهد به المتعاقد أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر و تحت إدارته و إشرافه مقابل أجر ي

من القانون  العمل المصري و قد عرفه الفقه الفرنسي  21الآخر " و هو نفس التعريف الوارد في مادة 

عقد العمل بأنه " اتفاق يتعهد بمقتضاه أحد الاطراف  بإنجاز أعمال مادية ذات طبيعة حرفية على العموم 

لجزائري فقد حذا حذو الكثير من لصاح طرف آخر وتحت إشرافه مقابل عوض اما عن التشريع ا

اذ لم يعرف  عقد العمل في مختلف التشريعات المتعاقبة من بينها قانون  ،تشريعات العمل الاجنبية 

منه على أنه " تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير  ةالثامن علاقة العمل الحالي حيث نصت المادة 

العمل لحساب مستخدم ما و تنشأ عنها حقوق المعنيين  كتابي و تقوم هذه العلاقة على أية حال بمجرد

وواجباتهم وفق ما يحدده التشريع و التنظيم و الاتفاقيات الجماعية وعقد العمل " ومن أكد على الأخذ 

طرق و بالفكرة الحديثة لعلاقة العمل التي تكرس الاهتمام بالجانب الموضوعي للعمل وتوسيع دائرة ووسائل 

                                                           
1

    .                        322ص  ،1910 ،مصر ،دار النهضة العربية ،الوسيط في القضاء المدني ،فتحي والي -
6

                    بحسب الموضوع.                           ،الأعمال التجارية ددون التجاري الجزائري التي تحمن القان 61أنظر المادة  -
3

         .                                    332ص  ،المرجع السابق...مدنيةالموثق الالطبيعة القانونية لمسؤولية  ،بلحو نسيم -
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خلال ذه التعاريف التي تكون متطابقة فإن ما يشد انتباهنا هو عنصر الإدارة و الحماية للعمل ومن 

 1 .الاشراف الذي يكون لرب العمل

فحسب التعريفات السابقة  ،فإذا قورن العقد الذي يربط المحضر القضائي مع زبونه بعقد العمل  

الإشراف والذي هو عنصر فإن العنصر الذي يفتقر إليه عقد المحضر مع زبونه هو عنصر الإدارة و 

فالمحضر يقوم بعمله  2بالزبون  وهذا ما لاوجود له في علاقة المحضر ،أساسي في عقد العمل 

ن كا تبعية .أما بالنسبة للمحضر الذي تعاقد مع  ن يتقاضى أتعاب لكن لا يخضع لأي باستقلالية تامة وا 

د الذي أبرمه المحضر مع الشركة هو فهنا العق ،شركة معينة بصفة دائمة مقابل مرتب شهري أو سنوي 

 3.عقد عمل وينطبق عليه وصف العامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
                          . 130ص ،1911 ،الجزائر ،ديوان مطبوعات الجامعية ،1ج ،شرح قانون العمل الجزائري  ،شيجلال مصطفى القر  -
6

 ،6001لبنان  ،بيروت ،6ج ،منشورات الحلبي الحقوقية ،مسؤولية المحامي المدنية والتأديب والجزائرية ،محمد أحمد لكو -
.               110ص   

3
مجلة العلوم القانونية  ،حق العامل في الإستمرار في علاقة العمل و حقه في السلامة جسدية ،دورولهاصي سمية الب -

.160،ص6002والإدارية،جامعة سيدي بلعباس، الجزائر   
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 :المبحث الثاني : المسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي

لم يعرف المشرع الجزائري المسؤولية التقصيرية تاركا الفقه و القضاء وهو ما فعله أغلب 

. 2مكرر226إلى  212ي الجزائري من المواد المشرعين في العالم ولكنه نظمها في القانون المدن

مسؤولية الشخص عن أفعاله الشخصية وجعل فيها الخطأ واجب  200إلى  212وخصص المواد من 

إلى  207المسؤولية عن فعل الغير وفي المواد من  203إلى  202الإثبات ثم تناول المواد من 

للمسؤولية التقصيرية للمحضر هو إن الاساس الاصلي  ،مسؤولية الشخص عن الأشياء  2مكرر226

الشخص من القانون المدني الجزائري التي تقضي بما يلي: " كل عمل اي كان يرتكبه  212نص المادة 

ويستنتج من هذا استبدلنا عبارة  1ه بالتعويض "ثو دضرر للغير يلزم من كان سببا في حو يسبب  بخطئه

سبب ضرر للغير يلزم هذا المحضر وي بخطئه بالمحضر إن كل عمل يرتكبه المحضر الشخص

بالتعويض و الاعمال التي يقم بها المحضر .ويمكن ان تنشأ مسؤولية المحضر القضائي إما نتيجة فعله 

سواء كان هذا الغير تابعا مثل المساعد الاول  ،أو نتيجة فعل الغير ،ول ( لأمطلب االالشخصي )

أو مكلف بالنيابة في حالة حصول صانع مؤقت  الآخرين الثانويين للمحضر القضائي أو المستخدمين

 .) المطلب الثاني( للمحضر

 :المطلب الأول: المسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي عن عمله الشخصي

غير الذي لا يكون طرفا في و بال  إلتزامهبالزبون أثناء تنفيذ  إذ يلحق المحضر القضائي ضرر

فتقوم  المسؤولية التقصيرية  ،ليغ حكم أو التكليف بالحضورمثل الشخص المرسل إليه في حالة تب ،العقد

وتجاه الغير  ،فرع الأول(ال) للمحضر القضائي عن أخطائه تجاه الزبون في حالة الغش أو الخطأ الجسيم

 فرع الثاني(.ال) ،غير الطرف في العقد 
 

                                                           
1

،دار الهدى،عين مليلة  للالتزامات، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، نظرية العامة السعدي محمد صبري  -
.69،ص6011الجزائر،   
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  :الفرع الأول : المسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي تجاه زبونه

وعلى إثرها يلتزم المحضر القضائي  ،لاقة التعاقدية بين المحضر القضائي وزبونه تقوم الع

المتضمن تنظيم مهنة المحضر   60-60من قانون  21بالقيام بعمل من الأعمال المحددة في المادة 

فإن بذل عناية المحضر القضائي العادي وفي الالتزام ولو لم يتحقق الغرض المقصود  كحالة  ،الفضائي

تطبيق الصحيح لإجراء التنفيذ وعدم تمكن المحضر القضائي من تحصيل الديون  المستحقة قضائيا ال

أو قام بتنفيذها ولكن بطريقه غير مطابقة  ،إذا رفض المحضر القضائي تنفيذ التزاماته ،لإعسار المدين

ويلزم  ،على عدم التنفيذيبقى مسؤولا  عقديا  ،العقد المبرم بينه وبين الزبون وفقا للإجراءات القانونية 

 271/61بتعويض عن الضرر المتوقع وقت التعاقد دون تعويضه عن  الضرر غير المتوقع طبقا للمادة 

إذا صدر من المحضر القضائي غش أو خطأ جسيم أثناء تنفيذ التزاماته  1من القانون المدني الجزائري.

ا المحضر القضائي بتعويض ة تقصيرية يلتزم فيهتنقلب المسؤولية العقدية عن عدم تنفيذ العقد إلى مسؤولي

التي تلزم المدين المتعاقد   271/1المتضرر عن الضرر المتوقع وغير المتوقع على أساس المادة  الزبون 

و بمفهوم  ،الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد

المدين الذي ارتكب غشا أو خطأ جسيما أثناء تنفيذ الالتزام ولو كان مصدره المخالقة لهذه المادة يلتزم 

 توقعه في العقد. العقد بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة في العقد أو الذي لم يمكن

  :الفرع الثاني : المسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي تجاه غير الزبون 

وقد يلحق الضرر بغير  ،فتقوم المسؤولية العقدية  ،ون قد يلحق المحضر القضائي ضررا بالزب

 ،الزبون فتقوم المسؤولية التقصيرية تجاه هذا الغير ويلتزم بتعويضه عن الضرر المتوقع وغير المتوقع

تقتضي القاعدة العامة أن يكون  حيث ،وغالبا ما يكون هذا الغير هو الطرف الثاني في خصومة التنفيذ

                                                           
1

  .61،جامعة مولود معمري تيزي وزو،ص6013الكوشة يوسف رسالة ماجستير في القانون، فرع المسؤولية المهنية، -



 الفصل الأول  مسؤولية المدنية للمحضر القضائي الطبيعة القانونية لل

 
 

24  

 

ل العقود فلا تفيد ولا تلزم إلا أطرافها، غير انه قد يتعدى اثر التنفيذ إلى شخص لم للأحكام اثر نسبي مث

يكن طرفا في الحكم أو في العقد الرسمي المطلوب تنفيذه غير انه ليس المقصود بذلك أن الحكم هو في 

أو ضد مصلحة شخص  ولأن الأصل انه لا يجوز للمحكمة بأن تقضي لمصلحة شخص،الغيرصالح هذا 

الذي يباشر  ولكن قد يتطلب تنفيذ الحكم إشراك الغير أو تدخله ومثاله حائز الشيء  يختصم أمامها، لم

لا يجوز للغير "المدنية والإدارية  الإجراءاتقانون  من 010وفي هذا الصدد تنص المادة   التنفيذ عليه

إنما له   على هذا الشيءالحائز للشيء محل التنفيذ، أن يعترض على الحجز بادعائه أن له حق امتياز 

 "أن يثبت حقوقه وقت توزيع الثمن

قانون ال من  022 المادة وهذا ما تضمنته  على هذه الحالة التنفيذ ضد الكفيل مثالبرز أو 

، ويجري التنفيذ على العقار المرهون وهو في يد حائزه بمقتضى حق التتبع المقرر بيد المدني الجزائري 

 ذ يقع ضد الحائز الذي انتقلت إليه حيازة العقار المرهون مع انه ليس مديناالدائن المرتهن فإن التنفي

 1قانون المدني الجزائري. من 022المادة  وتضمنته

تتوفر شروطها ن أولكي تقوم المسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي تجاه الغير يجب  

ذا تخلف ركن م ،و الضرر و العلاقة السببية  المتمثلة  في الخطأ ن هذه الأركان فإن مسؤوليته  وا 

بها مسؤولية المحضر القضائي  جفهذه الأركان التي تستو  ،ولا يلتزم بتعويض الغير المتضرر  ،تقتضي 

فضلا عن ان المشرع الجزائري لم يسن  ،ليس لها خصوصيات تميزها عن ما هو ثابت في القواعد العامة 

 ه .ـمما يؤدي حتما الى تطبيق القواعد الهامة بشأن ،قواعد خاصة بالمسؤولية المدنية للمحضر القضائي 
 

 

  :المطلب الثاني : المسؤولية التقصيرية عن عمل الغير

                                                           
1

.51،ص و الإدارية...المرجع السابقالمدنية من الناحتينن بربارة, طرق التنفيذ معبد الرح-   



 الفصل الأول  مسؤولية المدنية للمحضر القضائي الطبيعة القانونية لل

 
 

25  

 

بل ،لم يعد الشخص مسؤولا وحده عن ما يحدثه من أضرار للغير بأخطائه أو بأفعاله الضارة 

بة لدواعي  النشاط ستجاإأصبح مسؤولا عن أخطاء غيره ممن يستعين بهم في أداء مهامه كلا أو جزء 

فالمحضر القضائي قد يستعين  ،المشترك ولما كان المهنيون يستعينون بجهود غيرهم في نشاطهم المهني

بأعوان ومساعدين أساسيين يتكلفون بتبليغ المحاضر وكتاب  و أعوان الرقن لتدوين و حفظ المعلومات 

تحت إشراف المحضر في مكتبه وفي  على جهاز الإعلام الآلي و هؤلاء المساعدين و الكتاب يكونون 

حالة حدوث مانع مؤقت للمحضر القضائي من أداء مهامه بصفة  مؤقتة كالمرض و الإجازة بناء على 

تعين المحضر القضائي  لاستخلاصه و لكن الضرر الذي يصدر عن فعل  ،ترخيص من النائب العام 

صاحب المهنة عنه؟ )الفرع الاول( فإذا  أحد من الأتباع و المساعدين يثير تساؤلا عن  مدى مسؤولية

ن تعويض الضرر؟  فمن المسؤول ع ،استعان المحضر القضائي بزميله في عمله و الحق ضرر بزبونه 

 .الفرع الثاني ()

  :ول: المسؤولية التقصيرية عن فعل تابعهالفرع الأ 

: "يمكن  المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 60-60من القانون رقم  26تنص المادة 

المحضر القضائي ان يوظف تحت مسؤوليته مساعدا رئيسيا أو أكثر و كل شخص يراه ضروريا لتسيير 

 .1المكتب "

و ذلك  ،نفهم من هذه المادة أنه يجوز للمحضر القضائي أن يوظف أي مساعد أو يراه مناسبا

المدنية للمحضر القضائي المسؤولية طائلة  يحددها التنظيم كل ذلك تحت  التي ط و كيفياتو وفقا لشر 

لتقوم مسؤولية المحضر القضائي عن  ،متبوعا مسؤولا على أعمال مساعديه الذين هم تابعيه عتبارهابوذلك 

                                                           

.22صسابق،المرجع الالمحضر القضائي...طاهري حسين،دليل  - 1  
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الأعمال الضارة لتابعية يتطلب توفر شرطان أولهما قيام  علاقة تبعية بين التابع و المتبوع المساعد و 

  1.علا ضارا حال تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتهاو ثانيهما ارتكاب المساعد ف ،المحضر القضائي

  :مساعدالأولا: قيام علاقة التبعية بين المحضر القضائي و 

  المقصود برابطة التبعية بين شخصين أحدهما متبوع و الآخر تابع السلطة الفعلية في رقابة 

 توجيه التابع و ما تؤدي إليه عند الاقتضاء من أعمال حق الفصل .و 
 

 

 أن تكون  من القانون المدني الجزائري  200طبقا لنص المادة  ،يشترط لقيام علاقة تبعية

سلطة فعلية في رقابة و توجيه التابع و خلافا لما هو ثابت في القواعد العامة التي لا تشترط لقيام  للمتبوع

كان  إذا هو التوجيه على تابععلاقة التبعية أن يكون للمتبوع القدرة الفنية و التقنية على ممارسة الرقابة 

 يملك هذه القدرة من الناحية الإدارية . 

ن مهنة المحضر القضائي لا يمكن لأي شخص عادي غير متخصص في القانون أن إ

يمارسها إذ يجب أن تتوفر فيه شروط يحددها القانون و منها شهادة ليسانس حقوق ضرورة نجاح في  

  2ر القدرة الفنية و التقنية على ممارسة الرقابة.المسابقة مما يستبعد فرضية عدم توف

 :ثانيا: ارتكاب المساعد فعلا ضارا حال تأدية وظيفة أو بسببها أو بمناسبتها

قى المتبوع مسؤولا عن الأعمال غير مباحة التي يبمن القانون المدني الجزائري  200طبقا لنص المادة  

 بته التي تسبب ضرر للغير متى صدر خطأ شخصي منه.يأتيها تابعة أثناء العمل أو بسببه أو بمناس

 وقوع الفعل الضار حال تأدية الوظيفة:  – 2

                                                           

  1
 فرعلي مراد،مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني الجزائري،رسالة ماجستير في القانون الخاص،قجا -

.21،ص6003عقود ومسؤولية، الجزائر،    

 .191ص...المرجع السابق،، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري السعدي محمد صبري  -6 
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تتحقق هذه الحالة لما يقع الفعل الضار عند ممارسة العادية والمنتظمة لما عهد التابع من 

وع أعمال وعلى وجه الخصوص في الزمان و المكان و بوسائل في إطار تنفيذ عمل محدد من قبل المتب

من جهة وانصراف التابع إلى تحقيق مصلحة المتبوع من جهة أخرى و يستوي في ذلك أن يكون الفعل 

الضار قد وقع تنفيذ لأمر صدر من طرف المحضر القضائي أولم يصدر منه أو كان ذلك بعلمه أو بدون 

 1.يتحمل بذلك المسؤولية لكون الضرر حصل تأدية المهنة لحسابه ،علمه 
 

 

 الوظيفة:  بالضار بسب لفعلاوقوع  – 1

الوظيفة إذا لم يكن بوسع التابع ليرتكب خطأ أو يفكر فيه  بيعتبر الفعل الضار الذي وقع بسب

وهذا أقره القضاء اللبناني على أنه "يفترض  ،لولا الوظيفة أو بواسطة التسهيلات التي سمحت بها وظيفته

ظيفة التي كلف بها التابع و يكفي لقيام هذه الصلة و الل الضار و عأن ترتبط المسؤولية بصلة تقوم بين الف

راف الخطأ بمعنى أنه ما كان يفكر أو يتمكن منه لولا تلإق أن تكون الوظيفة قد هيأت للتابع السبل

لهذا يجب أن تكون هناك علاقة سببية مباشرة بينه وبين الوظيفة و أن تكون هذه الأخيرة  داستناإ "الوظيفة

رئيسي في إحداث الفعل الضار من قبل التابع و عليه فإن الفعل الغير المشروع يكون السبب المباشر و ال

وظيفته أو أن التابع لم يفكر  ،واقعا بسب الوظيفة إذا كان التابع لم يكن بوسعه أن يرتكب ذلك الفعل لولا

ر القضائي يعتبر الفعل الضار سبب الوظيفة كما لو استقبل مساعد المحض 2رتكاب الضرر لولاها إفي 

دائنا له وكان على خلاف معه ووقع شجار بينهما حيث أن المساعد قام برمي طابعة أدت إلى تحطيم 

ر علاقة الضرر بالوظيفة ــاء يستأنس بمعايير ملموسة لتقديـوجه الدائن وفي هذا الخصوص نجد أن القض

وع( مسؤولا عن المتب) القضائييكون المحضر  ،الهدف و المصلحة ،سائل الوظيفةو  ،المكانن و امنها الزم

                                                           

.151ق للتعويض...المرجع السابق،صالمستح العمل،الالتزامات  ،علي فيلالي - 1  
6

دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان  المدنية عن أخطائه المهنية ، دراسة مقارنة، الصيدلي عباس علي محمد حسيني،مسؤولية -
.152،ص6001الاردن،   
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بأعمال لا تطلبها هذه ذلك إذا تجاوز الحدود المرسومة لوظيفته عن طريق قيامه مساعديه )تابعيه( و 

ستغلاله الإمكانيات التي وضعت في يده  إوحتى سوء استعمال التابع لوظيفته ب ،تنهاه عنها الوظيفة أو

 .الوظيفة  بل التابع واقعا بسبمصلحته الشخصية فكل ذلك لا يمنع من اعتبار فع
 

 وقوع الفعل الضار بمناسبة الوظيفة:  – 0

رتكابه أو مساعدته إيقصد بهذا النوع من الفعل هو ذلك الخطأ الدي تقتصر الوظيفة على تسيير 

نطلاقا إو  ،و مجرد التفكير فيهأولكنها لم تكن ضرورية لإمكان وقوع الخطأ  ،رتكابه أو تهيئة الفرصة لإ

بأن  الأولالوظيفة و خطأ بمناسبة الوظيفة حيث يتمثل  بهذا التعريف لبد أن نميز بين الخطأ بسبمن 

المسؤولية تتحقق متى كانت الوظيفة ذات دور رئيسي في إتيانه بهذا الخطأ ولولاها لما وقع من التابع ذلك 

تسهيل ارتكابه دون تكون  أما الخطأ بمناسبة الوظيفة فيكون متى اقتصر دور على  ،الفعل غير المشروع

م يكن يوسع من أطراف مسؤولية المتبوع لضرورية. نجد أن المشرع الجزائري قبل تعديله للقانون المدني 

منه حال  حيث كان يشترط لقيام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة متى كانت صادرة ،عمال تابعة أ عن 

قانون المدني الجزائري على أنه "يكون المتبوع من  200كما قضت المادة  ،هابتأدية الوظيفة أو بسب

 مسؤولا عن الضرر .... متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفة أو بسببها " 

نجد أن المشرع يوسع من نطاق مسؤولية المتبوع لتشمل الأخطاء التي يرتكبها التابع  ،إلا انه بعد تعديله 

" المدني الجزائري  قانون  من 200ر وفقا لنص المادة ذلك قصد تحقيق مصلحة المضرو  ،بمناسبة وظيفته

"يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية 

 1"  وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها.

                                                           
1

معة مولود معمري تيزي ،المسؤولية المهنية، جا ،رسالة ماجستير في القانون  عيساوي زهية ،المسؤولية المدنية للصيدلى -
.91-90،ص6016وزو،   
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 عهثار جدل كبير  فيما يتعلق الأساس القانوني الذي تبنى عليه مسؤولية المتبوع عن عمل تاب

والذي هو خطأ مفترض في إختيار التابع أو في رقابته أو  فهناك من أقامها على الخطأ المفترض 

، وقد أقام إتجاه آخر مسؤولية المتبوع عن فعل التابع على نظرية تحمل التبعة  توجيهه أ وفي كليهما

ؤولية إلى فكرة النيابة آخر من الفقه هذه المس أسند فريقا فطالما يستفيد المتبوع من نشاط تابعه، وقد

بإعتبار التابع يعد نائبا عن المتبوع، ومن ثم فإن مايصدر عن هذا التابع من أفعال ضارة كأنها صادرة 

 ومنهم أقامها على فكرة الضمان عنه شخصيا. عن المتبوع، وبالتالي يسأل عنها كما لوكانت قد صدرت

وعليه نعرض أوبسببها  للآخرين أثناء تأدية وظيفته، بإعتبار المتبوع يضمن الأضرار التي ، يحدثه التابع

 النظريات التالية:
 

نظرية الخطأ المفترض هي الأولى التي لجأ إليها الفقهاء  حيث تعتبر :نطرية الخطأ المفترض -أ

المتبوع لتابعه أو يتمثل في  اختيارلإيجاد أساس قانوني لمسؤولية المتبوع ،حيث أن الخطأ يتمثل في سوء 

من  200، وقد نص المشرع الجزائري  في المادة  2لمتبوع قصر أو أخطأ في مراقبة التابع وتوجيههأن ا

القانون المدني الجزائري في " يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان 

 واقعا منه في حالة تأدية  وظيفته أوبسببها أو بمناسبتها.."

نجد أن المشرع  الجزائري بنفسه دون ما  لنظر في هذا النص السالف الذكرومن ثم وبإمعان ا

أي أن المشرع الجزائري إفترض  تدخل من القاضي  قرينة قانونية ،هي قرينة الخطأ في جانب المتبوع،

الخطأ في جانب المتبوع خلافا للقواعد العامة  للمسؤولية المدنية ، فلا يكلف المضرور بإثبات  عب 

في جانب المتبوع حالة إنعقاد تلك المسؤولية ،أي أن أساس المدنية التقصيرية للمحضر القضائي الخطأ 

يكمن في نظرية الخطأ المفترض غير قابل لإثبات العكس فإذا ثبت أن فعل التابع  عن أخطاء مساعديه

إنتفاء هذا يكون خطأ وضرر وسببه فإن خطأ المتبوع يكون مفترضا، ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته ب
                                                           

2
 .611خطائه المهنية...المرجع السابق،صأعبد الباقي محمود السوادي ،مسؤولية المحامي المدنية عن  - 
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الخطأ من جانبه، وهذا الخطأ المفترض له صورتان الأولى الخطأ في إختيار التابع الثانية الخطأ في 

 1الرقابة والتوجيه.

 ي لابد عرض أوجه النقد:لإلا أن هذه النظرية تعرضت إلى الكثير من الإنتقادات وبالتا

الخطأ إفتراضا قاطعا لأمكن للمتبوع أن  لو كانت مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه أساسها إفتراض -

يتخلص من هذه المسؤولية ، وذلك بنفي العلاقة السببية بين خطئه المفترض والضرر والحاصل وهو ما 

 .الآراءلا يجيزه الفقهاء بالإجماع 

 لو كان أساس هذه المسؤولية  فكرة الخطأ لوجب إستبعاد مسؤولية المتبوع إذا كان غير مميز. -
 

إثر النقد الذي وجه إلى نظرية الخطأ المفترض وقصور الأخيرة  في وضع  : ية تحمل التبعةنظر  -ب

أساس قانوني حاسم لمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه فقد ذهب  جانب من الفقه الفرنسي إلى صياغة  

التبعة"  محاولا وضع أساس لتلك المسؤولية، وهذا الأساس أطلق عليه "تحمل جديدة لأساس قانوني جديد

نما تقوم على نظرية تحمل التبعة  أي أن هذه المسؤولية  لا تقوم على خطأ المفترض في جانب المتبوع، وا 

ومن ثم خطرا  يجب  نشاط التابع يمد في شخصيته ويوسع في نشاطه وينشئ باستخدامهوهي أن المتبوع 

 الأخير بأعمال لصالحه . أن يتحمل تبعته، أي أن  المتبوع وهو يمارس إشراف على التابع ويقوم

غير أن هذه النظرية كسابقتها تعرضت للنقد وسوف نعرض فيمايلي أوجه النقد للأساس القانوني 

 لها:

إن الأخذ بنظرية تحمل التبعة يجرد المسؤولية المدنية  للمتبوع من ركن الخطأ ، ففكرة تحمل 

ول لقيام المسؤولية في كل الأحوال ومن ثم التبعة أو الغنم بالغرم تقوم بدلا من الخطأ وهو العنصر الأ

 فهذه الصناعة القانونية للنظرية ليست إلا حيلة يلجأ إليها أنصارها لتبرير هذه المسؤولية .

                                                           

 1 .600...المرجع السابق،ص، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري السعدي محمد صبري  -
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إن نظرية تحمل التبعة لو كانت أساس مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه لترتب على ذلك أن 

فته سواء كانت تلك الأفعال خاطئة أم لا، إلا أن يكون مسؤولا عن جميع أعمال تابعيه في ممارسة وظي

 1، لتحقق مسؤولية المتبوع أن من خطأ التابع.الحال ليس كذلك إذ يشترط القانون 
 

تقوم نظرية النيابة على أساس أن التابع يكون نائبا عن المتبوع في كل الأحوال،  : نظرية النيابة -ج

غير فإن المتبوع يسأل لإنصراف آثار الأفعال التي وأن ما يصدر من التابع من خطأ يسبب ضررا لل

، فالتابع ينال ثقة المتبوع ويعتبر ممثلا له ومن ثم يكون نائبا عنه ويتحمل صدرت من التابع إليه مباشرة

 المتبوع أخطاء التابع حتى ولوكانت بصدد أعمال مادية بحته طالما كانت للمتبوع سلطة الرقابة والتوجيه.

 هذه النظرية سهام النقد من عدة زوايا.وقد إمتدت إلى 

على المنيب، وبالتالي فإنه كان إذ بإعتبار التابع نائبا للمتبوع ، فالنيابة  تقتضي الرجوع المضرور  -

يتعين على المضرور أن يسقط من إعتباره أفعال التابع ناظرا إلى المتبوع فحسب ،بينما في الواقع رجوع 

 مقرر ومنعقد عليه إجماع الفقهاء.أمر  على التابع ذلك المضرور

 

تخالف هذه النظرية أصول القانون الخاص بخصوص النيابة لا تكون إلا في التصرفات القانونية دون  -

 2.الأعمال المادية

يرى أنصار هذه النظرية أن المشرع أقام هذه المسؤولية على أساس نظرية  نظرية الضمان : -د

طالما يكفل المتبوع التابع فيما يرتكبه من أخطاء تسبب ضررا للغير  الضمان القانوني والتي بمقتضاها

كان التابع في نطاق علاقة التبعية يمارس عليه المتبوع حق الرقابة أو الإشراف أو والتوجيه. وتكمن العلة 

إلى جبر الضرر جبرا متكافئا، والكفالة مصدرها  في تلك  الكفالة في حماية المضرور وتسهيل وصوله
                                                           

.1015المرجع السابق،ص...انون المدنيعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح الق - 1  
.655سابق،صالمرجع المحامي عن أخطائه المهنية...لل المدنية مسؤوليةال، عبد الباقي محمود السوادي - 2  
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ويمكن القول أن هذه النظرية ما يفسر  بوضوح مسؤولية المتبوع عندما يكون غير  فاقتالإالقانون لا نص 

 1مميز وهذه النظرية هي أنسب النظريات التي قيل بها في صدد تحديد مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه.

ي عن أخطاء أما بخصوص تقييم هذه النظرية  في ضوء المسؤولية التقصيرية للمحضر القضائ

 60-60قانون ه فهي أصلح النظريات في تحديد أساس هذه المسؤولية ، وهي تتفق مع أصول ـمساعدي

ن بعد يالرئيسي نين المساعدـمن منه"يمك 20ادة ـم مهنة المحضر القضائي حيث تنص المـن تنظيـالمتضم

إسم المحضر القضائي صاحب من هذا القانون، أن يقوموا ب 23تأدية اليمين المنصوص عليها في المادة 

 2المكتب بتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية".
 

أما بالنسبة لمساعدين المحضر القضائي من الكتبة )السكرتاريا( وهم الأشخاص ذو الخبرة للقيام  

ر إ سترداد الرسوم باستخراج المحاض الرسوم و عبالأعمال المادية مثل اللوائح وكتابتها وتصويرها ، ودف

شراف صاحب المكتب المحضر  والمحررات وتسجيلها على السجلات ، فهؤلاء يكونون تحت رقابة وا 

، وتترتب مسؤوليتهم حيث ينطبق عليهم ما ينطبق على القضائي، وبالتاي تتوافر رابطة التبعية 

 200دة منهم خطأ  في حال تأدية الوظيفة أوبسببها أو بمناسبتها ، طبقا لنص الماصدر  إذا  المحضرين

"يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان  من القانون المدني الجزائري 

 واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها.

 :الفرع الثاني: المسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي عن فعل نائبه

 تظمن تنظيم مهنة المحضر القضائي: الم60-60من القانون رقم  17تنص المادة 

                                                           

.115،ص1995المسؤولية المدنية للمحامي عن أخطائه مساعديه، القاهرة،سعيد  سعد عبد السلام،  - 1  
.153المهن الحرة.... المرجع السابق،صطاهيري حسين،دليل أعوان القضاء و  - 2  
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يجب بناء على ترخيص من النائب   ،عند غياب المحضر القضائي أو حصول مانع مؤقت له

تعيينه الغرفة الجمهورية من نفس دائرة   أو لافه يختار هوخستلإالعام تعيين المحضر القضائي 

 اختصاص المجلس القضائي.

يا عن الاخطاء غير العمدية التي يرتكبها نائبه في  يكون المحضر القضائي الأصلي مسؤولا مدن

  1.من قانون القضائي 10طبقا للمادة  ،العقود و السندات التي يحررها هذا الاخير 
 

لا يمكن الحديث عن المحضر القضائي   النائب إلا إذا صدر ترخيص بذلك من النائب العام 

تخلف و المحضر القضائي النائب إلى و  خارج هذا الترخيص قد يتعرض المحضر القضائي المس

ومن جهة أخرى لا يمكن القول أن طبيعة هذه  المسؤولية  ،هذا من جهة  ،عقوبات تأديبية و جزائية 

توجد علاقة بين  المحضر القضائي  ا لانهلأ ،تقصيرية تحكمها قواعد مسؤولية المتبوع من أعمال تابعة 

 لأخير يعتبر مستقلا تماما في أداء  مهامه و يعمل لحسابهالمستخلف و المحضر القضائي النائب فهذا ا

ن كان يعمل داخل مكتب المحضر المست لف فهذا لا يعني إطلاقا أنه  يعمل لحساب المحضر خوا 

لف خلان جوهر الإنابة ليس الحفاظ على الدخل المادي  للمحضر القضائي المست ،لفخالقضائي المست

تب في أداء الخدمات للمتعاملين معه حتى لا تتعطل مصالحهم إذا ستمرارية المكإهو حرص المشرع على 

نظرا للطابع العمومي الذي يتسم به مكتب المحضر   ،و حصل مانع مؤقت له أغاب المحضر الأصلي 

  2.القضائي

لف تعد مسؤولية تقصيرية مصدرها هو  خن مسؤولية المحضر القضائي المستأيمكن القول 

ن التعويض الذي يتلقاه ك إلى الطبيعة القانونية المركبة للمكتب العمومي لأو يعود بسبب ذل ،القانون 

المحضر القضائي من قبل السلطة العمومية لا ينحصر في تبليغ و تنفيذ الاحكام القضائية  بل يتعدى 

                                                           

.635،ص...المرجع السابقدليل المحضر القضائيطاهيري حسين ،     -
1  

.21هشام تفالي، المسؤولية المهنية للموثق...المرجع السابق،ص - 2  
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و يكون ذلك في  ،يمنح المحضر القضائي صلاحية تسيير موقف عام يتمثل في المكتب العمومي  ،ذلك

 الجبائية.و أسواء الإدارية أو المالية أو الاقتصادية  وانبه  مختلف ج

بصفته مرفقا عاما يخضع إلى نظام تتداخل   ،تظهر الطبيعة القانونية المركبة للمكتب العمومي

فيه أحكام القانون العام من حيث إنشاء المكتب و إلغائه و تعيين مسيره ) المحضر القضائي ( عن 

المكتب العمومي الذي  حيث تسيير ،و القواعد القانون الخاص ،دها وزير العدلطريق قرارات يصدرها يص

لاه المحضر القضائي الذي يعتبر شخصا من أشخاص القانون الخاص.  ويبقى المحضر القضائي و يت

لاف لا تعني خالمحضر مسؤولا عن الأخطاء غير العمدية للمحضر القضائي النائب لأن عملية الاست

لف بل يبقى المكتب موجودا على ذمته ومن خلعمومي الذي يسيره المحضر القضائي المستلغاء المكتب اإ

لف لممارسة خمظاهر بقائه بقاء اللوحة الإشهارية الخاصة بالمكتب باسم المحضر القضائي المست

  إذامهامه.و يكفي أن يثبت المضرور الخطأ العمدي للمحضر القضائي النائب لكي تقوم مسؤوليته أما 

من قانون المحضر  10مادة عمدي فالمحضر القضائي المستخلف هو المسؤول طبقا لل رغيالن الخطأ كا

 1 .القضائي

الطبيعية القانونية للمسؤولية المدنية عقدية أو تقصيرية غير أن  وفي نهاية دراستنا لهذا الفصل

لة  النشاط المحضر من كافية في تحديد مسؤولية المحضر القضائي في جبر الأضرار المترتبة عن مزاو 

الناحية المدنية وترتيبا لذلك فإن مسألة تحديد مسؤولية المحضر تتأثر بما  تتميز به مهنه المحضر 

فالمحضر   القضائي من خصوصيات التي لها الأثر العميق في تحديد الطبيعة  القانونية لتلك المسؤولية 

ثم أنه  ،من قبل السلطة وهذه ميزة أساسيةكأصل عام يؤدي هذه الوظيفة بصفته ضابط عمومي  مفوض 

قد يتدخل في أداء تلك المهام بصورة شبيهة بالتعاقد أو التعاقد الغير الواضح وذلك في الحالات التي 

فإن تدخل المحضر وفي كل الحالات يكون بغرض  ،الأعمال لزبون  يكون فيها وكيلا أو بالأحرى مدير
                                                           

.32الكوشة يوسف، مسؤولية المحضر القضائي...المرجع السابق،ص - 1  
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مما يدفعنا الى  المعاملات و التصرفات بالأمن و الأمان القانوني تطبيق النظام القانوني  للدولة بضبط

ولما كانت  ةالقول أن  مسؤولية المحضر المدنية ينبغي أن تكون مسؤولية تنشأ عن نصوص القانوني

لتزامات المهنية تؤثر في طبيعة المسؤولية هل عقدية أم تقصيرية ومداها فإن لإالقواعد القانونية المحددة با

ذللك لأن القانون إذا كان يتسامح مع  ية المحضر بالتأكيد تختلف عن مسؤولية الشخص العاديمسؤول

حتياطات فإن يتشدد مع المحضر إذا لم يراعي التزاماته ويعد لإهمال بعض اإ الرجل العادي و يقر له 

 لعادي.      لأن ما ينتظر رجل المهنة من حرص و عناية أكثر مما ينتظر الرجل ا ،مهملا أو مقصرا لها
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لا تختلف المسؤولية المدنية للمحضر القضائي عن المسؤولية المدنية بوجه عام ، ولكي تقوم 

ن تكون عناصرها لا تختلف عن عناصر المسؤولية المدنية للمحضر القضائي وهي أالمسؤولية المدنية يجب 

 .الخطأ والضرر والعلاقة السببية 

ذا توفرت هذه الشروط الخطأ ، الضرر ، العلاقة  حيث يكون للمضرور  تنتج عنها آثار،السببية ، وا 

القانونية وكذلك الاختصاص على المتسبب بالضرر لطلب التعويض  الإجراءاتحق رفع دعوى مع احترام 

ثار قيام آوعليه سنعرض في هذا الفصل شروط قيام المسؤولية المدنية للمحضر القضائي )المبحث الأول ( و 

 .(هذه المسؤولية ) المبحث الثاني
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 المبحث الأول : شروط قيام المسؤولية المدنية للمحضر القضائي 

يتطلب لقيام المسؤولية المدنية ثلاثة شروط هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية ويجب توفر هذه 

الشروط في المسؤولية المدنية للمحضر القضائي وعلى من يدعي حصول ضررا ان يثبت ان هناك خطأ قد 

المحضر القضائي وألحق به ضررا وان الخطأ هو سبب الضرر ونشأ عنه مباشرة قبل تعديل قانون  وقع من

و يسبب ضررا للغير يلزم من  المرء منه تنص " كل عمل أيا كان يرتكبه 451كانت المادة  5002مدني 

 إلىائري انصرفت المشرع الجز  إرادةكان سببا في حدوثه بالتعويض " إن القارئ لهذه المادة يكاد يجزم ان 

المشرع استدرك  أن إلاساس الوحيد للمسؤولية المدنية ، ذلك انه لم يذكر الخطأ لأاعتبار ركن الضرر هو ا

بخطئه ويسبب  الشخصفي تعديل المادة و أعاد صياغتها على الشكل التالي " كل فعل أيا كان يرتكبه 

 الخطأ،هنا نستنتج ان شروط قيام المسؤولية ضررا للغير ، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض "ومن 

 .) المطلب الثاني( والضرر والعلاقة السببيةول ( لأمطلب اال)

 : الخطأ  الأولالمطلب 

ثبات كما في لإساس الخطأ وسواء كان واجب اأتقوم المسؤولية المدنية وفقا للقواعد العامة على 

و فعل الشيء وفيما يخص ألية عن فعل الغير و كان مفترضا كمسؤو أالمسؤولية عن الفعل الشخصي ، 

ن القضاء لا يكتفي لمساءلته بمجرد حدوث الضرر بل يشترط ضرورة وقع أمسؤولية المحضر القضائي نجد 

خطأ من قبل المحضر القضائي مما يجعلنا نقول بأنه لولا هذا الخطأ لا يمكن الحديث عن المسؤولية المدنية 

خطأ كونه ليس كخطأ الشخص العادي وذلك لطبيعة صفة مزدوجة لمهنته  للمحضر القضائي وما ينفرد به

 .مر ضرورة البحث عن مضمون خطأ المحضر القضائيلأمما يستلزم ا
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 الفرع الأول : تعريف وصور الخطأ

تكون  أنممارسته لعمله الكثير من الأخطاء المهنية التي من شأنها  أثناءيرتكب المحضر القضائي 

يث تتنوع صور الخطأ التي يرتكبها المحضر القضائي بحسب طبيعة العمل الذي قام به سبب لمساءلته ح

 بالإخلالممارسة الوكالة ومنها ما يتعلق  أثناءالخطأ  أوالإجراء  أوفمنها ما يتعلق بعدم قانونية العقد 

  .بواجب النصح والإخلالبالتزامات قانونية كإخلال بواجب الحذر و اليقظة 

 الخطأ  أولا : تعريف

 بلانيول لم يعرف المشرع الخطأ ، وقد اختلفت آراء الفقهاء في تعريف الخطأ حيث عرف الفقيه

  "الخطأ بقوله " إن الخطأ هو خرق لالتزام سابق

نه لم يعين ألا إبواجب سابق خطأ يستوجب المسؤولية  إخلالولكن هذا التعريف وان كان يعتبر كل 

بها خطأ فلو أن المشرع حصر هذه الواجبات لكان من اليسير ضبط الخطأ  الإخلالهذه الواجبات التي يعد 

 في جميع الحالات ولكن الواقع غير ذلك 

معرفته ومراعاته وفي رأيه الخطأ يتكون من  الإمكانبواجب كان في  الإخلالوعرفه سفاتيه انه 

ن العلم بذلك الواجب به وعنصر معنوي وهو إمكا الإخلالعنصرين  عنصر مادي وهو الواجب الذي وقع 

  1غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز أعمالهلأن الشخص يكون مسؤولا عن 

للخطأ عنصران : معنوي أي نسبة التعدي الى المسؤول مما  أنونستخلص من التعاريف السابقة 

 لالإخلاوهو عنصر مفترض في المحضر القضائي ، وعنصر مادي يتمثل في  الإدراكيقتضي التمييز و 
                                                           

1
،أطروحة لنيل درجة دكتوراء دولة  في زاهية حورية كجار)سي يوسف(، المسؤولية  المدنية للمنتج،دراسة مقارنة  -

 .35،ص6002القانون،جامعة تيزي وزو،
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بالتزامات التي تقع على عاتق المحضر القضائي سواء تلك المنصوص عليها في العقد الذي يربط المحضر 

  1.تلك الواردة في القوانين المنظمة لواجبات المحضر أوبالزبون 

من القانون المدني الجزائري " كل  451المادة  إليهتعريف الخطأ من الناحية التشريعية أشارت  أما

كما  "  ان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويضيا كأفعل 

و أو امتناعه أمنه التي تنص على " لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله  452ضافت المادة أ

من الخطأ  ن المشرع الجزائري جعلأ ذا كان مميزا " فنلاحظ من هذين النصإلا إهمال منه وعدم حيطته إ 

 2.ساس الذي يقوم عليه المسؤولية المدنيةالأ

 ثانيا : صور الخطأ 

ـ عدم قانونية العقد 1ة صور : المنشأة المسؤولية المدنية للمحضر القضائي في عد الأخطاءتتجلى 

  .حـصالن بواجب الإخلالـ  4ذر و اليقظة ـبواجب الح الإخلالـ 5ممارسة الوكالة  أثناءـ الخطأ 6الإجراء  وأ

جراءاتشكليات  بإتباعالقضائيين  المحضرينأوجب القانون على و الإجراء : أـ عدم قانونية العقد 4  وا 

ذامهامهم  أثناءمحددة  أخلوا بهذه الواجبات قامت مسؤوليتهم يعتبر المحضر القضائي مسؤولا عن الأخطاء  وا 

المتضمن  00 /00من قانون  41لمادة التي يرتكبها أثناء صياغة العقود والمحررات وهذا ما نصت عليه ا

يحرر العقود والسندات باللغة  أن" يتعين على المحضر القضائي  5000تنظيم مهنة المحضر القضائي 

 3العربية كما يتعين عليه توقيعها ودمغها بخاتم الدولة تحت طائلة البطلان "

                                                           

.44مرجع السابق،ص...الالمستحق للتعويض العملعلي فيلالي، الإلتزامات،  - 1  
6

جامعة أكلي ،مذكرة لنيل شهادة ماستر عقود ومسؤولية،، في المستشفيات العامة، المسؤولية المدنية للطبيبة مبن دشاش نسي -
.33،ص6015محند أولحاج، البويرة،   

3
 .656...المرجع السابق ،صطاهيري حسين، دليل المحضر القضائي  -
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الشروط الشكلية  5000ر فبراي 63المؤرخ في  00-00 والإداريةالمدنية  الإجراءاتحدد قانون 

التي يجب توفرها فيها ، مثل محضر التبليغ الرسمي وهذا ما نصت  الإجباريةللعقود وذلك ببيانه البيانات 

 40والتكليف بالحضور الذي حددت شكله المادة  1 داريةالإو  مدنيةال إجراءاتمن قانون  104عليه المادة 

 للإبطاليكون العقد قابلا  الإجباريةيتخلف بيان من البيانات  وحين 3داريةلإالمدنية وا الإجراءاتمن قانون 

ذا التي  الأضرارتم القضاء بالبطلان يلتزم المحضر القضائي بتعويض الطرف المتضرر في العقد ، عن  وا 

لى رفض الدعوى بسبب بطلان عقد التبليغ إأصابته ، ويسأل المحضر القضائي على خطئه الذي يؤدي 

لى إتاح الدعوى كما هو الحال عند نطق القاضي ببطلان التكليف بالحضور بأثر رجعي الرسمي لعريضة افت

و أسم الشخص الذي خاطبه وصفته  إ إلى الإشارةكعدم  الإجباريةتاريخ تحريره لتخلف ورود أحد البيانات 

  4.م لاأتم التبليغ في المواعيد القانونية  إذايصعب معرفة ما  لأنهعدم ذكر تاريخ التبليغ 

بطلان العقد الذي يحرره المحضر القضائي لسبب عيب شكلي  إلى الإشارةوفي الأخير يجب 

لا بنص قانون " الا انه ترد بعض الاستثناءات على هذه القاعدة وذلك في حالة إيخضع لقاعدة " لا بطلان 

 2.من النظام العام أوعدم مراعاة المحضر القضائي للبيانات الشكلية الجوهرية 

 خطأ أثناء ممارسة الوكالة ـ ال 5

                                                           
 ها إسمـيانات متعددة نذكر منـه بـأصله ونسخ من هذا القانون "أن يتضمن محضر التبليغ الرسمي في 404أوجبت المادة  -1
سم ولقب طالب التبليغ وعنوانــه وتاريخ التبليغ بالحــــلقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمو   ه ـروف وساعته وا 

ثيقة موضوع التبليغ إلى تسليم  الو  والإشارة ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبليغ، وتوقيع الشخص الذي تلقى التبليغ،إسم 
 الرسمي إلى المبلغ له...

3
وعنوانه  هذا القانون " أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات الآتية: إسم ولقب المحضر القضائي من 11أوجبت المادة - 

 المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته.
4
 - Felix Onana Etoundi,le régime juridique des nullités des actes de procédures dans lacte de 

procédure dans l'acte uniforme pourtant organisation des procédure simplifiées de 

recouvrement.et des vois d'Exécution. Http://www.institu-ide.org 
2
 - Marie Annick peano,Hissier de justice,revue jurisclasseur,respnonsabilité civil et assurance, 

Edition de jurisclasseur,paris,1995,P2 
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مسؤولية المحضر القضائي تجاه عملائه هي مسؤولية عقدية ناتجة  أن قد استقر القضاء الفرنسي

المدنية الفرنسي التي تعتبر إيداع المستندات في  الإجراءاتقانون من  204عن عقد وكالة ذلك طبقا للمادة 

جراءات لإمن قانون ا 044وتقابلها المادة  1التنفيذ ن الزبون وكله للقيام بمهمة خاصة وهيأمكتبه يعني 

و أالمدنية الجزائري " يتم التنفيذ من طرف المحضرين القضائيين بناء على طلب المستفيد من السند التنفيذي 

 .تفاقي "لإو اأمن ممثله القانوني 

جل أر من العامة هي إنصراف إرادة الموكل لتفويض شخص آخ الأحكامذا كانت الوكالة بموجب إ

بذلك ، بينما تنشأ الوكالة بين المحضر  أحوالالقيام بعمل معين لحسابه دون ان يكون الوكيل ملزما في كافة 

القضائي وطالب التنفيذ وجوبا متى أراد الدائن استعادة حقه الثابت بموجب سند رسمي نظرا لاستحالة حلول 

  3.التدابير الجبرية أوبما فيها المقدمات  التنفيذ بإجراءاتالدائن محل المحضر القضائي والقيام 

المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي يتولى المحضر  00 -00من قانون  45ونصت المادة 

 حكام والقرارات القضائية الصادرة لأوامر والأعلانات .... تنفيذ الإالقضائي تبليغ العقود والسندات وا

بناءا على أمر قضائي  إنذاراتو أيام بمعاينات أو استجوابات في جميع المجالات ما عدا الجزائي ... الق

 .دون إبداء رأيه 

المذكورة  45فالمحضر القضائي يعتبر وكيلا عن طالب التنفيذ من خلال المهام التي تبنتها المادة 

 سيما ولاالجزائري  الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني  لأحكاموباعتباره وكيلا فهو يخضع  1.اعلاه

                                                           
1

 -Thierry Guinot,L'huissier de justice:normes et valeur,éthique,déontologies discpline et nomes 

professionelles,Edition juridiques et techniques, paris,2004,P417. 
3
  .63،64،ص...المرجع السابق، طرق التنفيذ عبد الرحمن بربارة - 
1

 .136،ص مرجع سابقال،دليل أعوان القضاء والمهن الحرة... طاهيري حسين - 
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والمحضر القضائي  2الحدود المرسومة له دون أن يجاوز ملزم بتنفيذ الوكالة الوكيل " منه  242نص المادة 

  :يأخذ تجاوزه لحدود الوكالة صورتين

 أ ـ تجاوز السلطة 

 ب : غياب واجب الحرص لدى المحضر القضائي 

قررها الاجتهاد القضائي الفرنسي  هذه أوجه تجاوز الوكالة التي يرتكبها المحضر القضائي وهي أوجه

  .انطلاقا من النصوص الخاصة بعقد وكالة ومسؤولية الوكيل

 أ ـ تجاوز السلطة : 

ن يلتزم في تنفيذ الوكالة حدودها المرسومة ، فلا يخرج أيقضي عقد الوكالة بأنه يجب على الوكيل 

تي تتضمنها ولا من ناحية الطريقة التي هذه الحدود لا من ناحية سعة الوكالة والتصرفات القانونية ال عن

 .يرسمها له الموكل 

 

 

لحق بذلك ضررا لعميله طال التنفيذ فتقوم أفإذا قام المحضر بتجاوز حدود الوكالة المرسومة له ، و 

  .الضرر بإصلاحمسؤوليته المدنية و الزم 

ذلك يحجز عليها تنفيذيا لى أموال مدنية المنفذ عليه و إفمثلا يرشد طالب التنفيذ المحضر القضائي 

 قساط ويقوم أتفاقا مع المنفذ عليه يقضي بتقسيط الدين على إفهنا المحضر القضائي لا يحجز عليها ويعقد 

                                                           
2
المتضمن القانون  ،1443سبتمبر 62المؤرخ في31-43،يعدل ويتمم الأمر 6003جوان 60مؤرخ بتاريخ 10-03قانون  - 

  . 6003،لسنة44مدني الجزائري، الجريدة الرسمية العدد
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فهنا المحضر القضائي قد تجاوز حدود الوكالة  الأقساطمواله ويتوقف عن دفع أخير بتهريب هذا الأ

من طرف  الأموالتهريب  إلى تنع عن الحجز مما أدىنه قبل التقسيط دون معرفة رأي المنفذ له وامأذلك 

ة على المحضر ـية المدنيـلى قيام مسؤوليته ويستطيع المنفذ له رفع الدعوى بالمسؤولإا يؤدي ـالمدين مم

  .1من قانون المدني الجزائري  405صابه طبقا للمادة أالقضائي فيطالبه بالتعويض عن الضرر الذي 

 لمحضر القضائي ب ـ غياب واجب الحرص لدى ا

يحرص على أداء الوكالة  أنفعليه  إذنن المحضر القضائي وكيلا عن طالب التنفيذ أ وباعتبار

من القانون المدني الجزائري  240بكامل وجه وان يبذل العناية اللازمة لأدائها وهذا ما نصت عليه المادة 

وتقصير المحضر  "الة عناية الرجل العادييبذل في تنفيذه للوك أنالتي جاء فيها " يجب دائما على الوكيل 

عديدة : فقد يتهاون المحضر القضائي  والأمثلةالقضائي لواجب الحرص عند قيامه بمهامه يرتب مسؤوليته 

 قوم المدين ــليها من طالب التنفيذ فيإاده ـالمدني بعد إرش أموالفي ضرب حجز تنفيذي على 

 

ن يتعاون المحضر القضائي بإبلاغ حكم أر القضائي وكذلك فهنا تقوم مسؤولية المحض  أموالهبتهريب 

 1 .إطالة أمر النزاع فهنا كذلك تقوم مسؤوليته إلىقضائي ابتدائي لمدة طويلة مما يؤدي 

الضرر  إلحاقأدى الى  إهمالافإذا خالف المحضر القضائي واجب الحرص وارتكب تقصيرا او 

بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في تشريع  لإخلابعميله وقامت مسؤوليته المدنية وهذا دون 

                                                           
1
لمين،مسؤولية المدنية لأصحاب المهن الحرة،رسالة ماجستير في الحقوق،فرع قانون خاص،جامعة  محمد  مسعودي -  

  .41ص،6003الجزائر،

.44، 45سابق،صالمرجع اللمين، المسؤولية المدنية لأصحاب المهن الحرة... محمد مسعودي  - 1  
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" يتعرض  1المتضمن مهنة المحضر القضائي 00 -00من قانون  10المعمول به جاء في نص المادة 

المحضر القضائي عن كل تقصير في التزاماته المهنية او بمناسبة تأديتها الى العقوبات التأديبية المنصوص 

 .ن عليها في هذا القانو 

 الإخلال بواجب الحذر واليقظة ـ 0

إذا كان هذا الالتزام هو التزام عام يهم جميع المهنيين من أطباء ومهندسين ، محاسبين وغيرهم في 

علاقاتهم مع مختلف زبائنهم فإنه بالنسبة للمهنيين القانونيين يقع عليهم هذا الواجب بمنتهى الصرامة والقسوة 

حيث يقع واجب الحذر واليقظة بصفة خاصة على ،قننة ومنظمة كما أسلفناوذلك لأن المهن القانونية م

و يسدد الأموال لزبائنه ، وعلى المحامي خاصة أثناء مرافقة زبائنه أمام العدالة طوال أالموثق عندما يقبض 

دقيقة التي لقائمة بيع المنقولات لاسيما المعلومات الكافية وال إعدادهمسير الدعوى وعلى محافظي البيع أثناء 

تضمن رسمية السيارات المعلنة للبيع في المزاد العلني ، وعلى المحضرين القضائيين واجب الحذر واليقظة 

 من صحة إجراءات فحص وثائق هوية المنفذ ضده ومدى مطابقة ذلك  بأنفسهمفي التأكد 

والقرارات  الأحكام ن هم وحدهم الذين لهم صفة تنفيذيمع السند التنفيذي باعتبار المحضرين القضائي

 2 .القضائية

يسأل المحضر القضائي ولو لم يرتكب خطأ معاقب عليه بنص قانوني ، فهو ملزم بالتزامات تنبثق 

من صفته كوكيل ، ولو انحصر خطأه في التسيير وليس التصرف ويبقى مسؤولا تجاه زبونه وتجاه الغير ، 

الموكلة له بدون عذر يعد ارتكب خطأ يتمثل في عدم  الأعمالامتنع المحضر القضائي عن أداء  إذاواضحا 

الذي اعتبر  1440ديسمبر  16تنفيذ مضمون الوكالة وهذا ما اقره حكم صدر عن محكمة أنجرس في 

                                                           
6

.تنظيم مهنة المحضر القضائي المتضمن 6002فبراير 60المؤرخ في  05-02قانون  -   

.614مرجع سابق،ص...ال، المسؤولية المهنية للمهنيين القانونيينسقاش  ساسي -1    
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المحضر القضائي مخطئا عندما رفض القيام بالحجز التحفظي للسلع ، رغم توكيله بصفة قانونية وحصوله 

  1.سمح بإجراء الحجزعلى جميع السندات والوثائق التي ت

ساس سوء تنفيذ الوكالة بسبب إخلال بواجب الحيطة  أغالبا ما تقوم مسؤولية المحضر القضائي على 

عن عدم احترام مواعيد قانونية سواء التي حددتها  الخطأخذ الإخلال بالتزام الحذر و اليقظة ، فقد ينتج أوي

لة عدم تبليغ المحضر القضائي لعريضة افتتاح الدعوى قضائية كما في حا أحكامقوانين او تلك المحددة في 

 3 .يوم قبل الجلسة 60الى المدعي في ميعاده 

 

 

 

 النصح :  بواجب ـ الإخلال 1

المتضمن تنظيم مهنة  00-00ن واجب النصح والإرشاد لم ينص عليه صراحة قانون أرغم 

في التزاماته يرتب مسؤولية مدنية  كل تقصير من طرف المحضر القضائي أنالمحضر القضائي لكنه اعتبر 

  2.السالفة الذكر 00 -00من قانون  10وتأديبية وجزائية وهذا ما أكدته المادة 

رشاده ونصحه ، وهذا إ المحضر هو وكيل عن عميله فمن واجبه  أن وباعتبار  لم نإ لتزاملااعلامه وا 

للعقود والمحررات والتي ان وجد خطأ فيها فلا  لاسيما عند تحريره أخلاقييكن التزاما قانونيا عليه فهو التزام 

                                                           
1

- Marie Annick peano,Hissier de justice,op,cit p4 
 6001،جوانبن هدر،أحكام التبليغ والتنفيذ على قانون المدنية والإدارية،مجلة محضر القضائي،عددخاص،الجزائرالعيد ا - 3

  .62ص
المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي. 05-02قانون    -2  
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لا بالتزوير ، فالمحضر هو الذي يحدد الشكل والقالب القانوني إفيها نها رسمية لا يطعن يمكن إصلاحها ، لأ

المحرر الذي سيضفي عليه الرسمية فعند قيامه بالتحرير  أوللعقد الذي ستصب فيه إرادة طالبي تحرير العقد 

ن يقوم به والآثار التي أو التصرف الذي ينوي بأالمتعاقدين الى طبيعة العقد  وا علامصح ن يقوم بنأعليه 

  .تترتب عليها

من القانون المدني الجزائري جاء فيها " على  244لتزام هو التزام عام نصت عليه المادة لإوهذا ا

 1.لة وان يقدم له حسابا عنها"في تنفيذ الوكا إليهن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية كما وصل أالوكيل 

 

 

 

 

 الفرع الثاني :عبء إثبات الخطأ 

كأصل عام يقوم على المدعي وهو في المسؤولية المدنية أما في مجال مسؤولية الإثبات عبء 

المدنية للمحضر القضائي ، الشخص الذي يدعي بأنه تضرر نتيجة خطأ المسؤول وفقا للقاعدة العامة في 

 2" على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه "  بأنهتي تقضي القانون المدني وال

في هذا الصدد الى وجوب التفرقة بين المسؤولية العقدية  3زدواجية المسؤولية المدنيةإيستند أنصار 

فإذا  .ثبات الخطأ على الدائن او على المدين حسب طبيعة المسؤوليةإوالمسؤولية التقصيرية حيث يقع عبء 

                                                           

. 43سابق،صال مرجعاللمين، المسؤولية المدنية لأصحاب المهن الحرة... محمد مسعودي      - 1  
من القانون المدني الجزائري. 565نظر المادة أ   - 2  

.161مرجع سابق،صلامستحق للتعويض...ال العملالالتزامات ، علي فيلالي، -  3  
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ويكتفي الدائن بإثبات وجود الالتزام أي وجود  1كنا بصدد المسؤولية العقدية يقع عبء نفي الخطأ على المدين

نه قد أدى أن يثبت أجل أداء خدمة أوعليه يتوجب على المحضر القضائي الذي تعاقد مع زبونه من  2العقد

  .له فيهجنبي لا دخل أنه لم يقدم الخدمة لسبب أو أالخدمة المطلوبة 

ثبات الدليل إيقع عبء إثبات قيام المسؤولية التقصيرية على الدائن )المدعي ( الذي يتوجب عليه 

من جراء فعل المحضر  3على صدور الخطأ من المدعي عليه ، فيقع عبء إثبات هذا الخطأ على المضرور

  .القضائي

لا يتوقف  الإثباتان عبء  طلاقه ذلكإواذا كان الرأي صحيحا في جملته فانه ليس صحيحا على 

نماعلى طبيعة المسؤولية  يتحدد تبعا لطبيعة الالتزام بغض النظر عن طبيعة المسؤولية ، فإذا كان الالتزام  وا 

النتيجة المبتغاة لم تتحقق ولا يلزم بعد ذلك بأن  أنأمر واحد وهو  إثبات إلابتحقيق نتيجة فليس على المدعي 

  .خطأ المدعى عليه إلىالنتيجة يعود  عدم تحقق أنيقيم الدليل على 

ببذل قدر معين من الحيطة و  إلاذا كان الالتزام عبارة عن بذل عناية حيث لا يلتزم المدين إ أما

التقصيرية  أويقيم الدليل على ما يدعيه سواء كنا في صدد المسؤولية العقدية  أنالعناية ، فإن على الدائن 

  .كنص القانون على خلاف ذل إذا إلا

الخطأ في المسؤولية المحضر القضائي يجب البحث على طبيعة  الإثباتولتحديد على من يقع 

 بذل عناية ؟ أوالتزامه هل هو تحقيق نتيجة 

                                                           
5

،دراسة مقارنة،الجزء الثاني ،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان مصطفى العوجي القانون المدني) المسؤولية المدنية( -
161ص،6004   

4
.211ص،6002عمان  )الضرر(،الجزء الأول ،وائل للنشر،المسؤولية المدنية يعلي حسن الذنون، المبسوط ف -   
3

ديوان المطبوعات ،الطبعة الثالثة  (خطأ،ضرر)العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الشخصي يةعاطف النقيب، النظر  -
.54ص،1414الجامعية، الجزائر، ،   
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التصنيف الحديث للالتزامات العقدية بوجه عام يوجد نوعين من الالتزامات التزام  إلىوبالرجوع 

التزام المحضر القضائي تجاه زبونه بذل عناية مثله مثل يكون  أنبتحقيق نتيجة وآخر بذل عناية الأصل 

الفرض المنشود سواء تحقق او لم يتحقق ففي  إلىالمحامي والموثق وان يبذل ما في وسعه من أجل الوصول 

العناية  أوالمحضر لم يبذل في تنفيذ واجبه الجهد  أنمة الدليل على إقاعلى الضحية الزبون    الأخيرةالحالة 

قيام المحضر القضائي لتبليغ شخص بحكم  أثناءبرز مثال على التزام ببذل العناية يظهر جليا أو  1المطلوبة

 أنوتبليغه شخصيا ولكن يجب على المحضر  بالأمرالمعني  إلىلا يمكن له ضمان الوصول  إذقضائي ، 

ينئذ يتقيد بنظام شخصيا وان لم يتمكن ح إليهمن وسائل لكي يسلم التبليغ الى المرسل  أوتييحرص بكل ما 

  .التدرج في التبليغ

 

الخطأ في هذا النوع من الالتزام على المدعي الذي يدعي ان المحضر القضائي لم  إثباتيقع عبء 

انه  بإثباتهيبذل العناية اللازمة في تبليغ الشخص المراد تبليغه ويتخلص المحضر القضائي من المسؤولية 

  .لمسطرالهدف ا إلىقام بكل ما يلزم للوصول 

 أنواستثناءا يلتزم المحضر القضائي بتحقيق نتيجة حيث يكلف بقيام ببعض المهام ويكفي للمتضرر 

وابرز مثال الالتزام بتحقيق  2تم تسجيل تأخر في إنجازها أوالمرجوة لم تتجزأ  أوالنتيجة المبتغاة  أنيثبت 

حيث  3من قانون الاستهلاك الفرنسي 00ـ454أكدته المادة  نتيجة يظهر جليا تنظيم لعبة تنافسية للجماهير

منا ايلزم المنظمون قانونيا بالاستعانة بمحضر قضائي الذي يلتزم بضمان تطبيق قواعد الاستهلاك ويصبح ض

 .لاستقامة اللعب بالنسبة للمتنافسين 
                                                           

.24المرجع السابق،ص... هشام تفالي،المسؤولية المهنية للموثق    -1  
2 -Publie par manuel, la responsabilité de l'huissier  lors de l'organisation    d'une jeu concours, 

P15. 
3
 -Guillame SAHUC, Devoir de conseil des professionnels du droit et responsabilié,civile,P25. 
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 المطلب الثاني : الضرر والعلاقة السببية 

القضائي ، فليس يكفي لتحقيق المسؤولية ان الضرر هو الركن الثاني للمسؤولية المدنية للمحضر 

يقع الخطأ بل يجب ان يحدث فعل المحضر القضائي ضررا بالمضرور ، ولا تقوم قائمة المسؤولية المدنية 

للمحضر بتحقق الخطأ والضرر فحسب ، بل لا بد من قيام العلاقة السببية ما بينهما معناه انه توجد العلاقة 

المضرور لذا سنتناول  أصابالمسؤول )المحضر القضائي( و الضرر الذي  رتكبهإما بين الخطأ الذي 

والعلاقة السببية كشرط ثالث )الفرع  (الضرر كشرط ثاني للمسؤولية المدنية للمحضر القضائي )الفرع الأول

 .الثاني (

 

 لفرع الأول : الضرر ا

مقداره عادة في المسؤولية يقال عادة " لا مسؤولية بدون ضرر " فالضرر هو الذي يقدر التعويض ب

مجرد إخلال المدين بالتزامه يرتب التعويض دون  أنفي المسؤولية العقدية فهناك من يرى  أماالتقصيرية 

يترتب عليه ضرر  أنالإخلال بالالتزام لا بد  أنكان هذا الإخلال قد سبب للدائن ضررا غير  إذاالبحث عما 

  1ضرر في المسؤوليتين حتى يستحق التعويضولو معنوي للدائن و إذن فلا بد من ثبوت 

الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له أو بحق من  بأنهيعرف الضرر 

و في ماله وقد يكون أفي المضرور في جسمه يصيب حقوقه واستنادا لهذا التعريف قد يكون الضرر ماديا 

بمصلحة وبالتالي  إخلالمعنويا فهو  أوا كان ماديا و شرفه فالضرر مهمأأدبيا يصيبه في شعوره وعاطفته 

  .ه تختلف حسب طبيعة المصلحة المخل بها وحتى يؤخذ به لا بد من توفر شروطأنواعف
                                                           

1
ديوان المطبوعات  النظرية العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام في قانون المدني الجزائري، الطبعة السابعة،علي علي سليمان، -

.126ص.6004لجزائر،الجامعية،بن عكنون ا   
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 أنواع الضرر أولا:

  الضرر نوعان مادي ومعنوي  

 بإنقاص أوماله  أووهو يصيب الشخص من ضرر يتمثل في المساس بجسده  الضرر المادي : -4

  1.و بتفويت مصلحة مشروعة له تقدر فائدتها مالياأمالية حقوقه ال

 و عاطفتهأنقصد بالضرر المعنوي هو الضرر الذي يصيب المضرور في شعوره  الضرر المعنوي : -5

 الناس عليها بمعنى هو كل مساس  أو الإنسانكرامته او شرفه او أي معنى من المعاني التي يحرص  أو

كالسعادة و   يتضمن الحرمان من بعض القيم و الاعتبارات المعنوية غير المادية يحق للإنسان الأدبيةبالقيم 

  2.و القلق كالأحزانالجمال وعبارة عن الآلام النفسية و الجسدية ، 

 أساسالقد أشارت مسألة التعويض عن الضرر المعنوي نقاشا فقهيا استمر زمن طويل وكان يتمحور 

ض عن الضرر المعنوي والفقهاء المؤيدين هذا المبدأ الا ان استقرت معظم بين الفقهاء الرافضين مبدأ التعوي

 تشريعات دول العالم على مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي 

 ـ الإتجاه الرافض لمبدأ التعويض عن الضرر المعنوي :4

الرئيسية على مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي في كون الضرر غير مادي  عتراضاتلااتكمن 

لا يمكن تقديره بالنقود لان الضرر المعنوي لا يلحق بالمضرور أية خسائر مالية و يضيف أنصار هذا  مما

 3.الضرر المعنوي لا يمكن تعويضه ماديا لا ستحالة تقديره نقدا أنالاتجاه 

                                                           
1

 44.1ص ،6004الجزائري، الجزء الثاني،الطبعة الثانية، دار الهدى، الجزائر، محمد صبري السعدي،شرح القانون المدني -
.55،ص6003دحماني فريدة ، الضرر كأساس للمسولية المدنية،رسالة ماجستير،جامعة مولود معمري،تيزي وزو، - 2  
6

.122،ص...المرجع السابقني)المسؤولية المدنية)دراسة مقارنة(مصطفى العوجي، القانون المد -   
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الذين  باردو بودري لاكانتري الفقهاء الرافضين لمبدأ التعويض عن الضرر المعنوي نذكر " أنصارمن 

في كتاب لهما بعنوان الالتزام الى انه يستحيل ضمان تعويض الضرر المعنوي بدون خرق المبادئ  واأشار 

العامة للمسؤولية المدنية معللين ذلك بانعدام الفائدة من الحكم على المسؤول عن الضرر بدفع تعويض 

زيله طالما ان هذا كان ضرر معنوي بحت ، لا يمكن للمبلغ النقدي ان يجبر الضرر وي إذاللضحية خاصة 

  1.الضرر لا يتصف بالطابع المادي لكون الغاية من التعويض النقدي في حماية الذمة المالية للمضرور

 ـ الاتجاه المؤيد لمبدأ التعويض عن الضرر المعنوي :5

لم يقتنع أنصار هذا الاتجاه المؤيد لمبدأ التعويض عن الضرر المعنوي بحجج رافضي التعويض عن 

الضرر المعنوي كالضرر المادي لا يثير  أنساس أعلى  الأخلاقلمعنوي واعتبروها منافية للعدل و الضرر ا

ية صعوبة من حيث المبدأ ، كلاهما قابلا للتعويض متى توفرت شروطه ، لذا ينبغي ان يعوض الضرر أ

ن المعنى أيرى  الذي "دلماس" الأستاذهذا الضرر مشروعا وفي هذا الرأي نجد  أنالمعنوي نقديا لطالما 

 الأستاذ أنيكون نقديا كما  إذنبديل  أحسنالحقيقي لعبارة تعويض هو تقديم البديل وطالما ان النقود هي 

ن يرفض التعويض عن الضرر المعنوي بسبب ان المضرور لا يحصل على أيرى انه لا ينبغي  "تريبس"

  2.عنويا من حكم يصدر لمصلحتهن لا يحرم المضرور مأمثل و المرجو قانونا بل يجب التعويض الأ

وبعد  02/40وي قبل تعديل المدني نبينما أغفل المشرع الجزائري النص على تعويض للضرر المع

 بنصه على التعويض عن الضرر المعنوي  الإغفالتعديل القانون المدني الجزائري تدارك هذا 

                                                           
1
دار الحداثة للطباعة والنشر  التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية)دراسة مقارنة(،طبعة الأولى، سعيد مقدم، - 

  .16،ص1413والتوزيع،لبنان،

2
  .44،42،44ر...المرجع السابق،صالتعويض عن الضر  سعيد مقدم، - 
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ي على التعويض عن الضرر قبل التعديل لم ينص المشرع الجزائري في التقنين المدني الجزائر 

 الجزائية عما يلي : الإجراءاتمن قانون  0/0المعنوي مع انه نص في المادة 

 دبية "أو أو جسمانية أ" تقبل دعوى المسؤولية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية 

ر سواء نواع الضر أن قبول الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية يكون عن كل أومن هذا يتبين 

دبي مقصور عن الضرر الناتج عن الجريمة وكما يرى الدكتور ن الضرر الأأو معنويا وقد يفهم أكان ماديا 

مام المحاكم الجنائية فقط ولا أدبي ن يكون التعويض عن الضرر الأأمحمد صبري السعدي ليس من المعقول 

ية هي المختصة الضرر و المحاكم المدن يكون للمحاكم المدنية السلطة في تقرير التعويض عن هذا النوع من

 1.بالأصل في التعويض

كما نص القانون الجزائري على التعويض عن الضرر المعنوي في القوانين الخاصة مثل قانون 

 التي تنص عما يلي : 00في المادة  2العمل الجزائري 

قذف و التهديد والضغط ... وال الإهانةشكال أثناء ممارسة عمله  من كل أ" يضمن القانون حماية العامل 

  ."ضرار المادية و المعنوية التي تلحق بهلأكما يضمن له التعويض عن ا

ستبعاده من التعويض إا على ذلك عدم النص عليه في التقنين المدني الجزائري لا يعني وبناء  

 يلي : من القانون المدني الجزائري التي نصت على ما  451وخاصة في اللجوء الى تفسير المادة 

 " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض "

                                                           

.14،11...المرجع السابق،صشرح القانون المدني ح ضالوامحمد صبري السعدي، -  1  
.1441لسنة 56المتضمن القانون الأساسي للعامل،جريدة الرسمية العدد 1441أوت 3المؤرخ في  16-41قانون رقم   -2  
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ن هذه المادة عبارة عن نقل أجاء لفظ ضرر بصفة عامة يشمل الضرر المادي و المعنوي وخاصة 

 405المادة  أدرج 02/40من القانون الفرنسي ، وفي تعديل القانون المدني الجزائري  4005حرفي للمادة 

و أمن القانون المدني الجزائري التي تنص على ما يلي : " يشمل الضرر المعنوي كل مساس بالحرية  مكرر

 1و السمعة "أالشرف 

موال المدين التاجر دون أويتسبب المحضر القضائي في الضرر المعنوي عندما يقوم بحجز 

صفة الائتمان التي يتميز بها إتجاه الزبائن مر قضائي فيتسبب في المساس بسمعته وفقدان أالحصول على 

نجاز معاينة بدون لإرضية او مسكن ملك للغير أو الحالة التي يقوم فيها بالدخول الى قطعة أو الممولين 

وبناءا على ذلك يلزم بدفع التعويض  الأرضمر قضائي فيتسبب في مساس شعور صاحب أ الحصول على

  .عن هذا المساس

مادة تحدد  أية لى الغير ، لم يرد المشرع الجزائري إال التعويض عن الضرر المعنوي نتقلإاما بالنسبة 

  .ليهمإنتقال الى الغير ولم يحدد الاشخاص الذين ينتقل لإطرق ا

فقد جاءت نصوص القانون المدني بصيغة عامة ، لذا يستفيد كل متضرر من التعويض حتى 

 2.استوفى شروطه

 توفر عدة شروط في الضرر  لا بد من :شروط الضرر :ياناث

ن يكون الضرر محقق الوقوع : وهو الضرر الذي وقع فعلا او سيقع حتما في المستقبل اما الضرر أ -1

في  الاحتمالي فلا يمكن المطالبة بالتعويض عنه وعلى العكس من ذلك فإن تفويت الفرصة يوجب التعويض

ولى لمحكمة النقض الفرنسية مبدأ تفويت الفرصة  لأعوان القضاء ، تطبق الفرصة المدنية اأ إطار مسؤولية 

                                                           

.14...المرجع السابق،صشرح القانون المدني الواضح  محمد صبري السعدي، - 1  

.500سابق،صالمرجع المستحق للتعويض...ال العمل يلالي، الإلتزامات،علي ف - 2  
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عوان القضاء ضئيلة جدا لاتصالها أ فهناك حالات تكون فيها درجة التأكد من وقوع الضرر بسبب خطأ 

ن يحرم شخصا من رفع دعوى قضائية بسبب خطأ أعوان أحدوثا هي  الأكثرجنبي و الفرضية أبعامل 

 1.لدعوى غير مؤكدةالقضاء و الجميع يعلم ان نتيجة هذه ا

له ميعاد شهر للاستئناف وفاته الميعاد : فإن كان لا يمكن  أنهمل المحضر القضائي إعلام المبلغ له أ فإذا 

ن المستأنف كان يكسب الاستئناف حتما لو انه رفع الدعوى في الميعاد و لا يمكن القول من جهة أالقول 

 1.ان قد فوت عليه فرصة كسب الدعوى  ما يمكن قولهالمستأنف كان يخسر الاستئناف حتما وكل  أنخرى أ

من القانون المدني الجزائري ومعناه يكون  405أن يكون الضرر مباشرا : وهو ما نصت عليه المادة  -2

الضرر النتيجة الطبيعية للفعل الذي وقع ومعيار الضرر المباشر هو عندما نكون أمام شخص الذي لا يمكن 

و أزمة وفي مجال مسؤولية المحضر القضائي يأخذ بمعيار المحضر العادي  الضرر ببذل العناية اللا

 ن يكون متوسط العلمأالمحضر القضائي الذي يتمتع بمؤهلات متوسطة فلا يكون عبقريا ولا غبيا بل يكفي 

 أن يكون الضرر قد أصاب حقا او مصلحة مالية مشروعة  -3

صاب الشخص المدعي نشوى حق أن الضرر ن يكو أن يكون الضرر شخصيا : المقصود بذلك أ -4

 أوالتعويض في ذمته بسبب الفعل الضار ويستوي ان يكون طالب التعويض هو الشخص المضرور فعلا 

 . 2الخلف الخاص أوالخلف العام 

 

                                                           

-
2

Marie Rotondi et René Rodier,Responsabilité délictuelle, dans la jurispudance,Libraire 

Technique, Paris1975,p273  .272-  
 

1
  126 سابق،ص،الع مرجال...عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد - 
2

، الإلتزامات في الفعل الضار والمسؤولية المدنية، المجلدالأول، سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني - 
 .111،ص1442.ن،د.م.ن،سالخامسة،د.
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 الفرع الثاني : العلاقة السببية 

و أط السبب بالمسبب يرتبط الخطأ بالضرر ارتبا أن وهو الشرط الثالث للمسؤولية المدنية ويقصد به

  2.العلة بالمعلول

وقد عالج المشرع الجزائري موضوع العلاقة السببية في نصوص القانون المدني وخاصة في المادة 

منه التي جاء فيها " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير ، يلزم من كان سببا  451

 في حدوثه بالتعويض " 

حكام والقرارات التي تصدرها الجهات القضائية الدنيا للعليا حق الرقابة على الأ هذا وتمارس المحكمة

لى هذا  تتأكدمن أجل أن  من مدى التزام قضاة الموضوع بتوضيح وجود رابطة السببية او عدم وجودها وا 

ن المسؤولية القائمة أ 54/40/4042عندما قضت في حكم لها بتاريخ 2،أشارت محكمة النقض الفرنسية

وفي  من القانون المدني الفرنسي تتطلب وجود رابطة سببية بين الخطأ والضرر 4005ساس المادة أعلى 

 هذا الإطار ظهرت ثلاث نظريات فقهية:

 سباب :لأ: نظرية تعادل الاأو 

سباب ثم جاء بعده من وضع نقطة البداية في نظرية تعادل الأ ولأStuamill  الفقيه ويعتبر       

ن السببية هي تلك القوة التي أوقال  4002-4000وعرض هذه النظرية مفصلة ما بين   Bonburiالفقيه

ساهمت في إحداث الظاهرة أي ان جميع الاسباب التي ساهمت في وقوعه متعادلة ومتكافئة ويسأل كل فاعل 
                                                           

.4،ص1441دراسة تحليلية ومقارنة،جامعة أسيوط،-عبد الحميد عثمان، السببية في المسؤولية الشيئية - 1  
.646سابق،صالمرجع ...الالجزائري المسؤولية المدنية في ضوء القانون ،لرايسمحمد ا - 2 
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سباب بين الأ عن القدر الذي ساهم به فعله في تحقق النتيجة الضارة ، فهذه النظرية تأخذ بالمساواة المطلقة

 1 .المؤدية الى هذه النتيجة

 و القريب :أيا : نظرية السبب المباشر ناث

السبب المباشر الذي أحدث  أساسكان للفقه الانجليزي دورا هاما في عرض هذه النظرية وتقوم على 

ة بعده الذي جاء مباشر  الأخيروتسلسلها ، فإنه يعتد بالسبب  الأسبابالضرر ، بمعنى انه في حالة تعدد 

هو المتسبب الحقيقي فيه ، مادام كانت له الفرصة  لأنهمسؤولا عن الضرر  الأخيرالضرر، ويعتبر المتسبب 

 2.لمنع تحققه ولم يفعل ذلك الأخيرة

 :و الفعال أثالثا : نظرية السبب المنتج 
خذ في ومبناها انه لا يأ  Von Krus"فون كريز"  الألمانيوهي النظرية التي نادى بها الفقيه 

لا السبب الفعال و المنتج أي الذي كان له الدور الرئيسي في حصول الضرر فهو إعتبار لإالحسبان وا

  .لى الضررإالسبب المألوف الذي يؤدي عادة 

ق.م في عبارتها "....بشرط  405نص المادة  إلىوهذه النظرية أخذ بها المشرع الجزائري بالرجوع 

للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعة اذا لم  أوالوفاء بالالتزام أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم 

 اه ببذل جهد معقول "قيتو  أنيكن في استطاعة الدائن 

ن المشرع الجزائري قد أخذ بفكرة السبب المنتج في العلاقة السببية ويعتبر السبب المألوف أنجد 

 .إحداث النتيجة  إلىن يؤدي أومن شأنه  للأمورلإحداث الضرر عادة حسب المجرى الطبيعي 

                                                           

.11عبد الرشيد المأمون،علاقة السببية في المسؤولية المدنية،دار النهضة العربية، القاهرة،بدون تاريخ النشر،ص - 1  
وما يليها. 32،ص6002،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،مصر، ،مصادر الإلتزام رمضان أبو السعد - 2  



  الثانيالفصل  قيام المسؤولية المدنية للمحضر القضائي

 

58  

 

ن يثبت الخطأ أإذن وفي إطار المسؤولية المدنية للمحضر القضائي حتى تقوم يجب على المتضرر 

و الضرر اللاحق به والعلاقة السببية بينهما مع ان تحديد الرابطة السبية في المنازعات التي يكون فيها 

دور  أن إلىمسائل الشاقة والامور العسيرة والسبب في ذلك مرده المحضر القضائي طرفا مهنيا ، تعد من ال

 أكثرهناك حالات  أن إذ إثباتهالمحضر القضائي في حصول النتيجة المتمثلة في الضرر ليس من الهين 

تعقيدا ويظهر بوضوح خطأ المحضر القضائي يترتب عليه مسؤولية تبين عدم وجود رابطة سببية بينه وبين 

  1.الضرر

قد حصلت  Saint charleن شركة أقضية تتعلق بالمحضر القضائي اذا تتلخص وقائعها  هناك

على حكم بطرد العمال المضربين الذين احتلوا احد مصانعها ، ولما شرع في التنفيذ اعترضت الدولة 

ت ستعمال القوة التي كان لا بد منها لتنفيذ الحكم ، وذلك خشية حدوث اضطرابات ، فأقامإوامتنعت عن 

  .مجلس الدولة الفرنسي فقضى لها بالتعويض أمامالشركة دعوى على الحكومة 

نمافمن المثال المحضر القضائي القائم بالتنفيذ توقف عن تنفيذ الحكم لكن التوقف لم يكن بسببه   وا 

كان بسبب الدولة التي امتنعت عن مده بالقوة العمومية اللازمة للتنفيذ ، فامتناع الدولة هذا يعتبر قوة خارجية 

رادة المحضر القضائي لم يكن يتوقعها ولا سبيل لدفعها ، فالمحضر لم يكن يتوقع امتناع الدولة على إعن 

ية بين خطأ الدولة وهذا لامتناعها عن توفير القوة مده بالقوة العمومية ، وبالتالي فهنا تقطع العلاقة السبب

لزامها بالتعويض ا  العمومية والضرر الذي لحق الشركة جراء عدم التنفيذ ، وهو ما يبرر قيام مسؤولية الدولة و 

  2.من طرف مجلس الدولة الفرنسي

 
 

 

                                                           
1

هني سعاد، المسؤولية المدنية للطبيب،مذكرة تخرج لنيل شهادة مدرسة العليا للقضاء،دفعة الرابعة  -
.60،62،ص6003،6002عشر،   

.66،ص1416محمد حسنين،طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، - 2  
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 ث الثاني : آثار قيام المسؤولية المدنية للمحضر القضائي بحالم

المسؤولية المدنية للمحضر القضائي من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما تحققت  وطشر إذا توفرت 

ذن هو إبخطئه ، فالتعويض  أحدثهووجب على المسؤول تعويض الضرر الذي  آثارهاالمسؤولية وترتب عليها 

حوال لأا غلبأ الحكم الذي يترتب على تحقيق المسؤولية وهو جزاؤها ويسبق ذلك دعوى المسؤولية ذاتها ففي 

ن يقيم عليه الدعوى لذا سنستعرض في هذا المبحث أ إلىلا يسلم المسؤول بمسؤوليته ، ويضطر المضرور 

والثاني  ) المطلب الأول(خلال مطلبين نخصص الأول منهما الدعوى المسؤولية المدنية للمحضر القضائي

  .) المطلب الثاني(منهما جزاء المسؤولية المدنية للمحضر القضائي

 طلب الأول : دعوى المسؤولية المدنية للمحضر القضائي لما

تعد الدعوى الوسيلة القانونية لاقتضاء الحق في جبر الضرر اللاحق بالمتضرر وهي وسيلة مشروعة 

للتعبير عن الرغبة في الدفاع عن الحق ، تبدأ بإيداع عريضة افتتاح الدعوى ثم تكليف الخصم بالحضور في 

 تمثل الشق العملي إجراءاتين وهي تختلف عن الخصومة التي تتشكل من مجموعة الزمان والمكان المحدد

في مجال المسؤولية المدنية للمحضر القضائي لكي يتحصل المضرور عن  أماالتنفيذي لممارسة الحق  أو

ن يباشر دعوى قضائية ضده امام المحكمة المختصة أالتعويض الناجم عن خطأ المحضر القضائي ، عليه 

محددة قانونا ولكي يضمن المضرور حقه في التعويض عليه رفع دعوى قبل  إجراءاتي من خلالها يتبع ، الت

ختصاص بنظرها وتقادمها لإا (طراف هذه الدعوى )الفرع الأولأتقادمها وفي هذا المطلب سأحاول دراسة 

 .)الفرع الثاني(
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 أطراف الدعوى:  الفرع الأول

الشخص المتضرر( والمدعى )ة للمحضر القضائي هم المدعي كأصل عام دعوى المسؤولية المدني
المسؤول المدني في الخصام باعتبارها شركة  إدخاليتم  أينهناك حالات  أن إلاعليه)المحضر القضائي( 

                                                                                                          .التأمين

دعوى المسؤولية المدنية للمحضر القضائي بكافة  إلىوسوف لن نتطرق في محتوى هذا الرفع        

حكام العامة لدعوى المسؤولية المدنية بل سنحاول التركيز على الأ إلىتخضع كأصل عام  أنهاتفاصيلها ذلك 

طرافها ، الاختصاص بنظرها أا الجوانب التي نراها مميزة لدعوى المسؤولية المدنية للمحضر القضائي لاسيم

  .وتقادمها

ضرر مباشرة نتيجة خطأ المسؤول )المحضر  أصابههو كل من أولا : المدعي )الشخص المتضرر( : 

القضائي( وعلى هذا فالمدعي في دعوى المسؤولية للمحضر القضائي هو المتضرر الذي يرفع دعوى 

ذا 1و خلفه أ نائبه أو المسؤولية ويجوز له القيام بذلك بنفسه توفي انتقل حقه في التعويض الى ورثته كل  وا 

كان الضرر معنويا فإن حق التعويض عنه لا ينتقل  إذا أماكان الضرر ماديا  إذابقدر نصيبه في الميراث 

  2.تحدد بمقتضى اتفاق ما بين المضرور و المسؤول إذا إلاالى خلف المتضرر 

من قانون  40كافة شروط قبول الدعوى وفقا للمادة  لا اذا توافرت فيهإولا تقبل دعوى المدعي 

حيث تنص " لا يجوز لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة وله مصلحة  والإداريةجراءات المدنية الإ

 3محتملة يقرها القانون " أوقائمة 

                                                           

153سابق،صالمرجع ال...الواضح في شرح القانون المدني، محمد صبري السعدي - 1  
6

الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم الإقتصادية  القضائيلية التقصيرية في القانون و ؤ ،دعوى المس العربي بلحاج -
.401،ص1444،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،06لسياسية،العددوا   

54،ص...المرجع السابقالمدنية والإداريةن،طرق التنفيذ بربارة عبد الرحم - 3  
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ان المدعى عليه في دعوى المسؤولية المحضر القضائي  ثانيا : المدعى عليه )المحضر القضائي( :

المدعي ومما لا شك فيه ان ورثة هذا  أصابلمدنية هو المحضر المسؤول عن تعويض الضرر الذي ا

المحضر في حالة وفاته يبقون ملزمين بسداد مبلغ التعويض المترتب في ذمة مورثهم طبقا لقاعدة " لا تركة 

ص " يؤخذ من التركة حسب التي تن1الجزائري  سرةلأا" من قانون  400/4بعد سداد الديون " طبقا للمادة  إلا

 : الآتيالترتيب 

 .مصاريف التجهيز في ذمة المتوفي .1
 .الديون الثابتة في ذمة المتوفي  .6
 الوصية  .5

ذا كان المدعى عليه شركة مدنية للمحضرين القضائيين التي تتكون من عضوين او اكثر يتعين إما أ

  2.ن يوجه الدعوى ضد الشركةأعلى المضرور 

 ين ثالثا : شركة التأم

من قانون  00المحضرين القضائيين ملزمين بحكم المادة  أنيمكن إدخالها في الخصام ، حيث 

كتتاب تأمين لضمان إالمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي " يتعين على المحضر القضائي  03-06

 مسؤوليته المدنية .

 وذلك 3،لمسؤولية المهنيةنفهم من هذه المادة يلتزم المحضر القضائي باكتتاب عقد التأمين على ا

 

                                                           

المعدل والمتمم.1414لسنة 64 يتضمن قانون الأسرة،جريدة الرسمية العدد 1414يونيو 04المؤرخ في 11-14قانون  - 1
  

.المتضمن مهنة المحضر القضائي 05-02من قانون  03أنظر المادة  - 2
  

المتضمن مهنة المحضر القضائي. 05-02قانون    -
3  
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 بغرض ضمان المؤمن له )أي المحضر القضائي ( من عدم رجوع الغير عليه بالمسؤولية بعد تحقق 

 1الخطر.

وعليه يمكن القول ان كل ما تحقق الضرر بخطأ المحضر القضائي وأصاب الغير تلتزم شركة  

: يضمن المؤمن التبعيات 2التأمينات  من قانون  20التأمين بمنح التعويض للمضرور وذلك طبقا للمادة 

  .اللاحقة بالغير الأضرارالمالية المترتبة على مسؤولية المؤمن لها المدنية بسبب 

 ختصاص بنظر الدعوى وتقادماا الإالفرع الثاني : 

ختصاص القضائي هو السلطة التي تتمتع بها الجهات القضائية للفصل في الخصومات لإن اأ

ختصاص النوعي والمحلي ، ويرى نادا على القواعد القانونية تتولى توزيعها من بينها الإالمطروحة عليها است

الاختصاص القضائي هو تحديد من بين كل الجهات القضائية التي تتمتع بالسلطة للفصل في  أنالبعض 

عند ستناد عليه في الطعن بالنقض لإختصاص القضائي كوجه يمكن الإو دفع ، وبتجسيد عيب عدم اأطلب 

و المحلي لفصلها في قضايا ، أسند المشرع اختصاص أختصاص النوعي لإمخالفة الجهات القضائية لقواعد ا

ختصاص في مسؤولية المدنية للمحضر لإن الكلام على قواعد اأخرى وا   لجهات قضائيةها الفصل في

 نوعين : إلىالقضائي يقتضي ان نقسمهم 

 :  الإقليميختصاص الإأولا : 

عتمادا المشرع المصطلح إ ة داريالإجراءات المدنية لإظ على النص الجديد للقانون اما يلاح إن

قليمي هو ولاية الجهة القضائية بالنظر في لإختصاص الإقليمي بدل الاختصاص المحلي . واالإ ختصاصالإ

                                                           
1

  .153،ص6003الجزائر،عراج جديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية، بن كنون،م -
المعدل والمتمم.1443،15يتعلق بالتأمينات،الجريدة الرسمية،العدد 1443ينايرسنة 63المؤرخ في  04-43أمر رقم  - 2  
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ختصاص لإستنادا على معايير جغرافية يخضع للتقسيم القضائي ويشمل موضوع اإمامها أالدعاوى المرفوعة 

    1ستثناءات بحسب كل حالةإكقاعدة عامة تعتمد مقرا مدعى عليه معيار الاختصاص مجموعة  الإقليمي

للجهة القضائية  الإقليميدارية " يؤول الاختصاص الإالمدنية و  جراءاتالإ من قانون  04حيث تنص المادة 

معروف فيعود الاختصاص  التي تقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه ، وان لم يكن له موطن

للجهة  الإقليميللجهة القضائية التي تقع في آخر موطن له وفي حالة اختيار موطن يؤول الاختصاص 

إن للمحضر القضائي مكتب  2.القضائية التي يقع فيها الموطن المختار مالم ينص القانون على خلاف ذلك

لي يعود الإختصاص في الفصل في دعوى عنوان محدد، وبالتا ولهعمومي خاص به يمارس فيه مهنته، 

  مسؤولية المحضر القضائي إلى الجهة القضائية  التي يقع فيها المكتب العمومي للمحضر القضائي.

 ختصاص النوعي لإثانيا : ا

ختلاف درجاتها بالنظر في نوع محدد من الدعاوى إيقصد به ولاية الجهة القضائية على 

بعبارة  3ساس نوع الدعوى أايا بين الجهات القضائية المختلفة على فالاختصاص النوعي هو توزيع القض

تباشر فيها الجهة القضائية معينة ولايتها وفقا لنوع الدعوى وقد اسند  أنهو نطاق القضايا التي يمكن  أخرى 

 الأحكامختصاص الفصل كجهة استئنافية في الطعون بالاستئناف ضد إالمشرع الجزائري للمجالس القضائية 

،كما أسند لها الفصل في الطلبات المتعلقة بتنازع الإختصاص بين القضاة إذا بتدائية الصادرة على المحاكمالا

  1النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في دائرة إختصاص نفس المجلس.

                                                           

.544،ص6004جزائر، ال ،نبيل صقر، قانون العقوبات)نص وتطبيق(،دار الهدى - 1  
2
  .414ص،الجزائركنون،ن عة ،ديوان المطبوعات الجامعية، ببوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري الطبعة الرابع - 

   .21،ص1444أحمد مليجي،الإختصاص النوعي والمحلي للمحاكم،دار النهضة العربية،القاهرة،مصر،  -3
1

  .م.إ( من ق.إ.ج54،53أنظر المواد) -  
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 تعود يؤول الاختصاص للفصل في دعاوى المسؤولية المدنية للمحضر القضائي طبق للقواعد العامةو 

،بصفة غير مباشرة، بقرار صادرعنه   2، وهذا ما أكده مجلس الدولة القضاء المدني وليس القضاء الإداري  ىإل

إذ قضى بأن  القضاء الإداري غير مختص للفصل في الطعن  2000تحت رقم  44/05/5005بتاريخ 

ن قضى مجلس الدولة بتار  المرفوع طعنا في وثيقتين محررتين من طرف موثق،  15/44يخ كما سبق وا 

بأنه لا يجوز للقاضي الإداري  أن ينظر دعوى تتعلق بإبطال عقد مدني توثيقي،  0004تحت رقم 5004/

الموثق المدعى عليه وبإعتبار المحضر القضائي   دائرتها مكتبللمحكمة التي يقع  في  الاختصاصويكون  

 ة وخاصة داخل مكتب عمومي.لهما نفس الصفة، ضابطان عموميان يمارسان مهنة حرة  مستقل والموثق،

بالرجوع  وكثيرا ما تثار مسألة الإختيار بين متابعة محضر قضائي أمام القضاء المدني أو الجزائي،

إلى قانون الإجراءات الجزائية، يمكن للضحية أن تختار القضاء الجزائي  لمتابعة المحضر القضائي بدعوى 

بالتوجه أمام وكيل الجمهورية أو بالتأسيس كطرف مدني فيمكن لها أن تحرك دعوى عمومية سواء  التعويض،

 أمام قاضي التحقيق وغالبا الأفعال التي يتابع من أجلها المحض القضائي جناية أو جنحة.

 كان المضرور رفع دعوى المسؤولية ضد المحضر القضائي أمام القضاء المدني إذاأما في حالة ما 

الحالة يتم العمل بالقاعدة " الجزائي يوقف المدني".وعليه لا يمكن وكان نفس الوقت متابعا جزائيا،ففي هذه 

بأي حال من الأحوال أن يفصل القاضي المدني في دعوى المسؤولية المدنية للمحضر القضائي إلا بعد 

  2.الفصل وبصفة نهائية في الدعوى العمومية

 ثالثا : تقادم دعوى المسؤولية 

لعدم سماع دعوى المطالبة بحق من الحقوق فان مرت المدة هو مضي المدة التي حددها القانون 

  .إقامتهاالمحددة ولم ترفع الدعوى خلالها سقط حق المدعي في 

                                                           
  .10سابق،صالمرجع الهشام تفالي، المسؤولية المهنية للموثق)مدنية، تأديبية ،جزائية(... - 2

.11،ص6000معراج جديدي، الوجيز في الإجراءات الجزائية،دار هومة،الجزائر،  - 2  
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" تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل ق.م  400ونصت المادة 

فيما عدا الحالات التي ورد لتزام بانقضاء خمسة عشر سنة لإ" يتقادم اق.م  000الضار " ونصت المادة 

 ." الآتيةستثناءات لإفيها نص خاص في القانون وفيما عدا ا

تقصيرية في  أمعقدية  كانتولا فرق في تقادم دعوى المسؤولية المدنية للمحضر القضائي سواء 

صير وهو تخضع المسؤولية التقصيرية للتقادم الق أينالقانون الجزائري بخلاف تقادمها في القانون الفرنسي 

عادة ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وتخضع دعوى المسؤولية العقدية 

 .1للتقادم العادي وهو خمسة سنة "

 المطلب الثاني : جزاء المسؤولية المدنية للمحضر القضائي )التعويض(

المطالبة بالتعويض من  ن الغاية المتوفاة من إقرار المسؤولية المدنية هي تمكين المضرور منإ

 لحق به الضررأالمسؤول الذي 

و أفإن التزام المحضر القضائي التعويض قد يترتب بسبب فعله الشخصي  إليه الإشارةوكما سبق 

( وعرض كيفية الأولو بصفته نائبا ولدراسته التعويض يتعين عليه معرفة مفهومه )الفرع أبصفة متبوعا 

 .تقديره )الفرع الثاني(

 الأول : مفاوم التعويض الفرع 

الضرر قد لا يصيب شخص مضرور شخصيا  أن إلايعتبر الضرر كنتيجة للفعل الذي أتاه المسؤول 

نما ذاولا أالتي تصيبهم مما يتسع مدى التعويض عنها  الإضرارآخرين وتتعدد  أشخاصلى إقد يمتد  وا   وا 

بعد ذلك بتحديد طريقة التعويض ماتبين لدى القاضي تحقق مسؤولية مدنية للمحضر القضائي يقوم 

  .المضرور ثانيا
                                                           

.141،ص6005عبد الله أوهابية ، قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية ،دار هومة، الجزائر، - 1  
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 أولا : مدى التعويض 

و  الشخص بخطئه" كل عمل اي كان يرتكبه من القانون المدني الجزائري   451حسب المادة 

واستنادا لهذه المادة يمكن تعريف التعويض  ه بالتعويض "ثو دضرر للغير يلزم من كان سببا في حيسبب 

اف في السلوك الذي سبب ضررا للغير يلزم المسؤول بتحمل كل نتائج هذا الانحراف على أنه جزاء الانحر 

بمعنى التعويض العادل يعرفه كذلك محمد شقفة على انه ثمرة المسؤولية اذ هو" البدل النقد الذي يدفع تعويضا 

  1له عن الضرر"

طبيق لفكرة العقوبة عتبار التعويض تإ ربط التعويض بالعقوبة عن طريق  إلىيذهب بعض الفقهاء 

ن التعويض أيختلف كون  الأمرن ألا إ 2ء يأتيه الشخصىالخاصة وذلك بصورة معاقبه كل تصرف خاط

ويكون تقديرا التعويض  3و في شعورهأرور سواء في ذمته المالية ضتكون غايته جبرا الضرر الذي يصيب الم

ن يلزم المسؤول أالمدني والذي عليه بحسب تقدير الضرر وجسامته ويكون التقدير من اختصاص القاضي 

وتأديبه على قدر خطئه مع ما يدخل في  المخطئزجر  إلىبما يعوض المضرور في حين تهدف العقوبة 

  ر.ن تكون العقوبة ردعا للغيأالاعتبار من 

يعتبر التعويض حق لكل مضرور لحقه ضرر نتيجة فعل المسؤول كما يحق لنائب المضرور 

ذا كان ا  كان محجور عليه للقيم المطالبة به و  إذاما أوصيه ذلك و أ فإذا كان قاصرا فلوليةالمطالبة بالتعويض 

يقوم  أنن يقوم بالمطالبة بالتعويض نيابة عنه اما فيما يخص خلف المضرور فيمكن له أراشدا فللوكيل 

                                                           

.604،ص6004عشوش كريم العقد الطبي،دار هومة الجزائر، - 1  
.11،ص1443، الجزائر،44بعطوش حكيمة،تعويض الضرر المعنوي،مجلة نشرة القضاة،العدد - 2  
.641سابق،صالمرجع السي يوسف)كجار( زهية حورية،المسؤولية المدنية للمنتج... - 3  
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ي التعويض عن يكون الحق ف 1و الدائنأخاصا ويتمثلون في الوارث  أومقامه وهذا الخلف قد يكون عاما 

 ن يطالب التعويض الذي كان مورثه أخلفه فيستطيع الوارث المضرور  إلىالضرر المادي الثابت للمضرور 

الورثة كل بقدر نصيبه في الميراث ويستطيع الدائن  إلىيطالب به لو بقي حيا وينتقل التعويض 

من  400حسب المادة  بهذا التعويض وذلك عن طريق دعوى غير مباشرة مدينه ن يطالبأالمضرور 

  .بيا فليس من حق هذا الدائن المطالبة بهأدكان الضرر  إذاما أالقانون المدني الجزائري 

هذا  إنتقال مما يؤدي الى أخرشخص  إلىن يحول حقه في التعويض أيضا المضرور أ يستطيع

 إحداثكان سببا في  المحال له والتعويض في هذه الحالة لا يكون عن الموت في حد ذاته الذي إلىالحق 

مر بالضرر المعنوي فانه لا ينتقل لأوارث ان يطالب بالتعويض باسم مورثه الميت وعندما يتعلق اللالضرر ف

يمكن  2مام القضاءأطالب به  أو لا اذا تحقق بمقتضى اتفاق خاص بينه وبين المسؤولإالى خلف المضرور 

عن طريق التبعية وذلك في حالة وفاة المضرور  رينخآ أشخاص معنويا( ليشمل أويمتد الضرر ) ماديا  أن

راد العائلة اثر وفاة معيلها مما ينتج عن الفعل الضار في هذه الحالة أفكالضرر الذي يصيب  الأصلي

رتدت على إ أضرار الثانية فتتمثل في أماالمضرور مباشرة  أصابفي الضرر الذي  الأولىنتيجتين تتمثل 

مطالبة المسؤول لإرتداد والمتضرر با الأصليضرر المرتد مما يحق للمضرور الغير ويسمى هذا الضرر بال

  3.عن الفعل الضار بتعويضه

 ثانيا : طرق التعويض 

يعين القاضي طريقة التعويض مقسطا كما يصح "  من القانون المدني الجزائري  405تنص المادة 

  .ين بأن يقدم تأميناالمد إلزاممرتبا ويجوز في هاتين الحالتين  إيرادا   يكون  أن

                                                           

.144،ص1446ؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،مقدم سعيد،نظرية التعويض عن الضرر المعنوي، الم - 1  

.143سابق،صال  مرجعال...مقدم سعيد،نظرية التعويض عن الضرر المعنوي   -
2 

 

.610سابق،صالمرجع السي يوسف)كجار( زهية حورية،المسؤولية المدنية للمنتج... - 3  
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   بإعادةيأمر  أنويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناءا على طلب المضرور 
 "تتصل بالفعل غير المشروع الإعاناتما كانت عليه وان يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء  إلىالحالة 

يين طريقة التعويض المناسبة قصد جبر المشرع خول للقاضي سلطة تع أنيتضح من هذه المادة 

يكون  أنالضرر حسب الظروف ونظرا لورود كلمة التعويض في هذه المادة بصفة عامة الى مفهوم يمكن 

  .و بالمقابلأيكون التعويض عينيا  أنواسع يمكن 

ب رتكاإلى ماكانت عليه قبل إالحالة  بإعادة: يقصد بالتعويض العيني الحكم ـ التعويض العيني 4

لى إفضل طريقة لتعويض المضرور لكونه يؤدي أالمسؤول الفعل الضار الذي أدى إلى وقوع الضرر ، ويعد 

عدم أ و أتلف أصل في الشريعة الاسلامية التي تقضي اذا كان الشيء الذي لأزالته ، وهو اا  محو الضرر و 

يحقق المضرور ترضية  أنكن منه ، لذا يعد التعويض الذي يمثن كان قيميا فبا  مثليا وجب تعويضه بمثله و 

  .صابه بطريقة مباشرة من غير تقويم ذلك بالنقود وهو شائع الوقوع في إطار المسؤولية العقديةأعما 

كان تنفيذ  إذامن القانون المدني: "  441نص المشرع الجزائري على التعويض العيني في المادة 

يحصل على حكم بإلزام المدين  أندين نفسه جاز للدائن قام به الم إذا إلاغير ملائم  أو لتزام عينيا ممكنلإا

 ن امتنع عن ذلك ..."إ إجباريةبهذا التنفيذ وبدفع غرامة 

 أماقانون مدني جزائري  440حسب المادة  يعد التعويض العيني شائعا في مجال المسؤولية العقدية

 1الأصلالالتزام بمقابل هو  الأخيرةه لا منزلة الاستثناء لان في هذإفي المسؤولية التقصيرية فلا يكون له 

هناك من الفقهاء من يخلطون التنفيذ العيني والتعويض العيني فالتنفيذ العيني مرحلة تسبق  أنوالجدير بالذكر 

 2.و امتنع المدين عن ذلك قامت مسؤوليته )التعويض(أالمسؤولية فإذا استحال التنفيذ العيني 

                                                           

.141سابق،صالمرجع ال...مقدم سعيد،نظرية التعويض عن الضرر المعنوي  - 1  
.643سابق،صالمرجع اليوسف)كجار( زهية حورية،المسؤولية المدنية للمنتج... سي - 2  
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 أوالمريض  أصابالتعويض بمقابل قصد تغطية الضرر الذي  إلى يلجأ القاضيـ التعويض بمقابل :  5

ذلك عن طريق التعويض العيني يكون  بإمكانعائلته جراء خطأ المحضر القضائي وذلك في حالة عدم  أفراد

 تعويضا غير نقدي  الأحيانتعويضا نقديا ولكنه قد يكون في بعض  الأحيانالتعويض بمقابل في غالب 

نواع أتكون التعويض النقدي وهو نوع من  أنل في المسؤولية التقصيرية صالأي : أ ـ التعويض النقد

 1 ر.كونها وسيلة للتبادل تعتبر وسيلة للتقويم الضر  إلى بالإضافةالتعويض بمقابل فالنقود 

يكون مقسطا حسب أن  جمالي يعطي دفعة واحدة كما يجوزإيكون في صورة مبلغ  أنفيجوز 

زامه إلذلك ب إلى بالإضافةلقضائي هو المدين بهذا التعويض فقد تقضي المحكمة الظروف ولكون المحضر ا

يحكم القاضي  2به، المحكوم يرادلإبايداع مبلغ كافي لضمان الوفاء إو أبتقديم تأمين يقدره قاضي الموضوع 

بما يعجزه عن العمل مدة معينة من الزمن حتى يشفى من  أصيبكان المضرور قد  إذابتعويض مقسط 

يراد إو جزئيا فيقضي له بأيراد مرتب مدى الحياة اذا عجز عن العمل كليا إكما يحكم القاضي ب صابتهإ

 3 .يتقاضاه ما دام حيا

 من القانون المدني الجزائري التي تنص عما يلي :  405وهو ماجاء في المادة 

يرادا إيكون  أنيصح  ن يكون التعويض مقسطا كماأ" يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح 

 المدين بان يقدم تأمينا "  إلزاممرتبا ويجوز في هاتين الحالتين 

تأمر المحكمة المحضر القضائي بالقيام بأمر معين وذلك على سبيل ب ـ التعويض غير النقدي : 

و قذف الحق ضررا الشخص المضرور وهذا النوع من التعويض لا أالتعويض نتيجة ما بدر منه من كلام 

                                                           

.1044سابق،صالمرجع العبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد... -  1  
.650-664سابق،صالمرجع ال...مقدم سعيد،نظرية التعويض عن الضرر المعنوي  - 2  
.451،ص6004ز في النظرية العامة للإلتزام،منشأة دار المعارف، الإسكندرية،عبد الرزاق السنهوري، الوجي - 3  
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و كرامته وسمعته وكما أيعيد للمضرور احترامه  أن هو تعويض عيني ولا هو تعويض نقدي بل من شأنه

 1.في ذلك  هن لم يعرض تقديريإن يحكم له بمثل هذا التعويض أن يطلب من القاضي أيجوز له 

 الفرع الثاني : تقدير التعويض 

ذ فرضه القانون إبالشخص المضرور بالتعويض المدني هو وسيلة لجبر الضرر الذي لحق  لتزاملاا

الذي يحصل عليه المضرور يختلف مصدره وان كان  التعويض أن إلاعلى كل من يسبب بفعله ضررا للغير 

مر تقديره ومع ذلك مانع يمنح الطرفين )المحضر القضائي والمضرور( أالقاضي هو الذي يتولى  أنصل لأا

 أوو قانونيا أ إتفاقا ذن قد يكون إالقضاء فتقدير التعويض  إلىيتوليا تقدير التعويض دون اللجوء  أنمن 

  .قضائيا

 تفاقي : لإ أولا : التقدير ا

ذا اتفق الطرفين ) المحضر القضائي والمضرور( على تحديد إتفاقي في حالة ما لإيكون التعويض ا

قانون مدني  400بضرر وهذا مانصت عليه المادة  أصابتهقيمة التعويض التي ينالها المضرور في حالة 

و في اتفاق لاحقا أيحدد مقدما قيم التعويض بالنص عليه في عقد  أنجزائري على انه : " يجوز للمتعاقدين 

ن مثل هذا التعويض لا نجده أحسب هذه المادة  و ."404 الى 440مواد  أحكاموتطبق في هذه الحالة 

 2.يتفق على المبلغ المعين أنتضرر يمكن للمسؤول والشخص الم أينسوى في نطاق المسؤولية العقدية 

 ثانيا : التقدير القانوني 

يكون مصدر تقدير التعويض نص قانوني بحيث يتولى تحديد مبلغ تعويض سلفا ويتسع استعمال 

هذا التقدير خاصة في حوادث المرور ويشمل التقدير القانوني تغطية نسبية العجز الوقتي كلي جزئي عن 

                                                           
1 

-Boris Starck, Droit Civile des obligation, Libraires Technique, paris, Le Fais juridique,7ém 

Edition, Armand Colin,Paris,1997,P345. 

.44...المرجع السابق،صبعطوش حكيمة،تعويض الضرر المعنوي   - 2 
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الثابت ان كان المصاب يعمل اذ كان ليس له دخلا  بالأمرض في هذه الحالة يؤخذ العمل وعند تقدير التعوي

  .للمضمون  الأدنى الأجرساس أففي هذه الحالة يحسب التعويض على 

 الأذىللمضرور هو ضرر معنوي فان التعويض عنه يشمل  أصابعندما يكون الضرر الذي 

بالعجز الجزئي الدائم وكما يشمل الضرر الجمالي الذي الجسماني ونظرا لصعوبة تقييمه فانه عادة ما يرتبط 

  .يتم تحديده تبعا للسن ووضع العائلي

 ثالثا : التقدير القضائي 

و اتفاق بين الطرفين ويراعى في ذلك أيقدر القاضي تعويض في حالة اذ لم يتم تقديره قانونيا 

لتي تنص : " يقدر القاضي مدى من القانون المدني الجزائري ا 404الظروف الملابسة حسب المادة 

مكرر مع مراعاة الظروف  405و 405حكام المادتين لأالتعويض عن الضرر الذي لحق المصاب سابقا ل

 .الملابسة 

من مكرر  405و  405 ستنادا لهذه المادة القاضي عند تقديره للتعويض يعتمد على نص المادتينإ

و في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل أقدار في العقد لم يكن التعويض م اذإالقانون المدني الجزائري 

من القانون المدني الجزائري مكرر  405التعويض ما لحق الدائن من خسارة ومافاته من كسب اما المادة 

  .1السمعة أو و الشرفأتنص على " يشمل تعويض على الضرر المعنوي كل مساس بالحرية 

كل ما عرضناه من شروط وآثار لقيام المسؤولية المدنية للمحضر نه نهاية دراستنا لهذا الفصل أوفي 

القضائي،لا يعدو إلا تطويعا للمبادئ العامة التي تقوم عليه المسؤولية المدنية مع مقتضيات مهنة المحضر 

القضائي،بالنظر إلى حجم المهام الملقاة على عاتق الضابط العمومي وعظم التفويض الممنوح له من طرف 

 طة العمومية في إطار إختصاصاته.السل

                                                           

.10،15،ص6002،ماي،1زروال عبد الحميد"الضرر" مجلة منظمة المحامين،بتيزي ووزو، العدد - 1  
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 الصفة ةوبصع يتجلى لنا تحديدوبعد أن فرغنا من دراسة أحكام المسؤولية المدنية للمحضر القضائي،        
أثار جدلا  فيما  يخص طبيعة العلاقة التي تربطه بين مما المحضر القضائي  ايتمتع به التي  المزدوجة

إتجاه الغير أو في حالة إتيان غش أوخطأ  ره غالبيه الفقه عقدية إتجاه زبونه و تقصيرية ـزبونه، التي إعتب
جسيم على أن تكون  العلاقة مع الزبون  وكالة ينوب عنه  في تنفيذ الأحكام  القضائية وتبليغ الأوراق 

 القضائية بقوة القانون.

يكفي أن يصدر خطأ من المحضر القضائي حتى يستتبع  قيام مسؤولية  المدنية إ تجاه  المتضرر 
ه أو الغير، وبالتالي يلتزم بجبر الضرر المباشر عن طريق تعويض نقدي أو غير نقدي أو الذي يكون زبون

 عيني يقدره القاضي أثناء النظر في الدعوى .

وأمام  قياساً على ذلك ، يتعين على المضرور  أن يوجه دعوى للمسؤولية أمام القضاء العادي
ذا تأسس المضرور كطرف مدني المحكمة التي يقع في دائرتها المكتب العمومي للمحضر  القضائي. وا 

بإعتباره ضحية  فعل إجرامي إرتكبه المحضر القضائي ، فإنه يجب مراعاة  مسألة حجية الحكم الجنائي  
  ما سبق ذكره.، ومن خلال بالنسبة للقاضي المدني

 :التالية الإستنتاجات توصلنا إلى

إلى  أخضعها نأحيث  هـالمجال المدني تضمن للمضرور حق خاصة فيقواعد  بسن يقم المشرعلم  - 1
 ، بل عمد إلى سن نظام تأديبي صارم  وتشديد عقوبة في المجال الجزائي.القواعد العامة

بة تحديد الجهة المختصة في دعاوى ة للمحضر القضائي إلى صعو لمهن ة المزدوجةطبيعأدت ال  -2
 المسؤولية المدنية  للمحضر ، ولكن مجلس الدولة تدخل بقراراته و أكد الإختصاص للقضاء العادي.

في عدم إيضاح  ساهم تأخر الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في إعداد مدونة أخلاقيات المهنة -3 
 حقوق وواجبات أصحاب المهنة ومصالح المتعاملين معهم بأمس الحاجة إليها.

أدت إلى مشاكل واجهت  والإداريةلإجراءات المدنية  وقصور بعض المواد في قانون ا غموض -4

 .المحضر في تأدية مهامه وبالتالي تؤدي إلى حدوث مسؤولية مدنية
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 نقترح التوصيات التالية:و 

 الأخطاء إستحداث نص في قانون الإجراءات المدنية والإدارية يسمح للمحضر القضائي من تصحيح -1
منه، مطالبين أيضا  282ى غرار ماهو مطبق على القاضي في المادة لالمرتكبه من طرفه في محاضره ع

من هذا  القانون  وذلك بحذف الشهود، وفضلا عن إعادة النظر في المادة  216 بإعادة النظر في المادة
ة، القصد الجنائي إذا من قانون العقوبات بتضمينها لتعريف مصطلح التزوير مع إبراز العلم، المصلح 212

 تعلق الأمر بضابط عمومي.

سن قواعد خاصة  في مجال المسؤولية المدنية تضمن للمضرور حقه في الحصول على  التعويض، مع  -2
 .أنه المشرع وفق في إلزام المحضر بالتأمين عن المسؤولية المدنية

ستحداث صندوق الضمان وضع آليات تضمن للمضرور الحصول على التعويض، وذللك من خلال إ -3
 .يعود إليه المضرور في حالة تعذر حصوله على التعويض من المحضر القضائي المسؤول

المحضر وتوجيه من أدلة إلى رفعها أمام  النيابة ضدتأطير الدعوى الجزائية ورفض كل شكوى من  -4
 .الطريق المدني كطريق بديل عن طريق الجزائي قاضي التحقيق عن طريق الإدعاء المدني و إستعمال

والإتصال  والاقتصاديةالدعوة إلى توسيع تدخل المحضر القضائي في المجلات الإلكترونية، التجارية  -2
 وذلك من أجل ضمان الشفافية  والحماية القانونية إنعكاسا لتطلعات المجتمع.

 للمحضرينإنشاء مدرسة التكوين المستمر للمحضر القضائي، وتفعيل الدور الإيجابي للإتحاد الدولي  -2
 .القضائيين والضباط العموميين في التكوين وتبادل الخبرات

 .و الأشقاء العرب تعزيز العلاقات مع المنظمات المهنية  لدول الجوار -7 
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